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  داءــــإه
الجزائر  أمنا إلى  

 الى من أوصى االله عز وجل  ما خيرا في الكتاب العزيز
"و بالوالدين إحسانا"  

 إلى روح والدي الطاهرة
...الصبر والعطاء , لحب والحنان الى رمز ا  

...أمي الغالية أطال االله عمرها   
أمين و أسامة, مرام, أماني, ندى :   أبنائي الأعزاءالى , الى زوجتي   

 إلى إخواني واخواتي
 الى كل أفراد عائلة لعجال

 الى كل أصدقائي وزملائي و زميلاتي في  الدراسة
 فرع القانون الإداري

 الى إدارة مسح الأراضي
 الى كل من هو بحاجة الى المساعدة

والعلم غاية للخير, و الأخلاق راية , الى كل من حمل السلام شعارا   
 الى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا

 

 

  

 



 

 

  رـشكر وتقدي

  أحمد الله عز وجل الذي وفقني في إتمام هذا العمل المتواضع
بقول الرسول عليه أفضل الصلاة  و أزكى التسليم اوإقتداء  

مثل ما ذكر في حديثهو  
"من لم يشكر الناس لم يشكر االله "  
  أتقدم بإسمى عبارات الشكر و الامتنان و التقدير,ومن هذا المنطلق 

العمل الى الدكتور زبدة نور الدين لقبوله أن يكون مشرفا على هذا  
  كما أتوجه بالشكر الى ادارة و أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة

  المسيلةمحمد بوضياف ب
 و الى زملائي و زميلاتي في إدارة مسح الأراضي بالمسيلة

  لى كل الذين لم يدخرو أي جهد من أجل إنجاح مهمتيوا
  التي أيتها بفضل االله و حمده
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  مقدمة
ولذلك اعتبر ل للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور أساسي في التنمية الشاملة للدو

العقارية يمكن التحكم في  فبتنظيم وتوجيه الاستثمارات، ورقيها الدولةالعقار أساس في تقدم 

ت الاقتصادية وعلى ذلك فان هناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية ءاالإنما

  .الاجتماعية للأفراد والأمم

مع طبيعتها  يتلاءميجب إيجاد له نظام قانوني خاص فباعتبار العقار ثابت ومستقر ف

التصرفات الواقعة عليه مما يؤدي إلى كل يؤدي دوره في إعلام الغير للملاك الحقيقيين لها و

 .استقرارها وهذا النظام يسمى بنظام الشهر العقاري

التي تهدف إلى تثبيت ملكية  اءاتمجموعة القواعد والإجرويقصد بالشهر العقاري 

عقار أو حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين اتجاه الغير ومن شأن هذه 

تنظيم شهر حق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى الواردة  اءاتالقواعد والإجر

ثبوت مطلقة يستطيع الغير أن  فيكسب الحق المشهر، عليها في سجلات معدة للاطلاع عليها

فيكون بتطبيق ، أو عن طريق أخر اءللشر اءاثقة وطمأنينة سول بالعقار المشهر بكل يتعام

ووضع ، تلازم الوضع القانوني سابقا  كانتعلى العيوب التي  القضاء نظام الشهر العقاري

العينية الأخرى  حق الملكية العقارية والحقوق لهر العقاري حدا لهذه العيوب بجعنظام الش

الغير على الاطمئنان لهذه  لالأمر الذي حم ،ثابتة على وجه مطلق لمن قيدت على اسمه

 .الحقوق

المتحضرة قد أخذت بنظام الشهر العقاري إلا أنها لم تسلك ل معظم الدو كانتوإذا 

 نظام يعتمد على أصحاب الحقوق ،اعتمدت على نظامين للشهر العقاريل نظاما واحدا ب

معمولا به في السابق إلا أنه أصبح  كانلشهر ويعرف بنظام الشهر الشخصي وقد أساسا ل

صدور قانون ل وقد طبق هذا النوع في الجزائر قب ،ل به حاليا لدى غالبية الدول غير معمو

العقاري حيث يصبح الشخص ل المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السج 74/75

هوية للشخص  اعتبار وأهمية مقارنة للعقار نفسه عن طريق بطاقةل صاحب العقار مح

  .ه والمعلومات الخاصة بذلك الشخصاسمه الشخصي ولقب كرصاحب العقار حيث يذ
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اعتبار خلافا للشهر ل لعقار محال أما النوع الثاني فهو نظام الشهر العيني الذي يجع

البيانات المتعلقة به كل  بذكرالشخصي حيث يولي الشهر العيني اهتمامه للعقار بعينه وذلك 

مدونة في كلها وهذه المعلومات تكون  ،الحقوق الواردة عليه والتصرفات المتعلقة بهكل و

الذي أن نظام الشهر العيني يسمح للمتصرف إليه بمعرفة حقيقة العقار كما ، العقاريل السج

أي إشهار إلا بعد التحري لمعرفة السند المراد شهره وذلك اء تعاقد عليه بحيث لا يتم إجر

 22الشروط الشكلية والموضوعية حسب ما تنص عليه المادة  فاءمدى استعن طريق مراقبة 

إعداد مسح الأراضي وتأسيس  المتضمن 1975/11/12المؤرخ في  74/75من الأمر 

صحة  كذلكالعقاري حيث لابد أن يجري تحقيق على العقار وهوية الأطراف ول السج

المؤرخ في  63/76من المرسوم  105الشهر وقد جاءت المادة ل الأوراق المطلوبة من أج

لعقاري العقاري لتمنح صلاحيات واسعة للمحافظ ال المتضمن تأسيس السج 1976/03/25

من مدى توفر الشروط الشخصية والموضوعية للسند المراد  كدتحقيق للتأ كلراء إجل أج من

الشهر العيني بتحقيق ما عجز ء وقد جا، شهره والتحقق من البيانات الموجودة في المحرر 

 ،عن تحقيقه الشهر الشخصي وهو تحقيق الاستقرار للملكية العقارية ودعم الائتمان العقاري

عديدة تتخلى عن نظام الشهر الشخصي واتجهت إلى الأخذ بنظام الشهر ل لذلك بدأت دو

الذي يهدف إلى التطهير العقاري  كرالسالف الذ 74/75العيني منها الجزائر بصدور الأمر 

  .لالشام

نظام الشهر العيني و  فيل ما سبق فان موضوع البحث والدراسة يتمثل من خلا

الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى المشكلة العقارية التي نعيشها  العقاري تأسيس السجل

الآن بسبب التحولات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على السياسة العقارية التي شهدت 

حيث يهدف المشرع الجزائري ل، لصدور قوانين جديدة في هذا المجال تغييرا بعد الاستقلا

للتصرفات المبرمة  أكثرضمانات  ءلعقارية وإعطااستقرار الملكية ا من خلاله الحفاظ على

حق عيني عقاري حتى تكون حجة على ل أو تعدي ءأو إنشال ين الأشخاص والمتضمنة نقب

 .الكافة بمجرد شهرها بالمحافظة العقارية وهذا ما يزيد من أهمية الموضوع

ي فل أعم كونيلهذا الموضوع ول ولقد قمت باختيار هذا الموضوع لما لي من ميو

العقاري ل حيث أن السج ،أن لهذا الموضوع أهمية بالغة في الحياة العمليةكما ل، هذا المجا
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التصرفات الواردة عن العقار يلعب دور في تطهير الملكية العقارية وتأمين  كلالذي تقيد فيه 

  .استقرار المعاملات

  :ة ية التاليالإجابة على الإشكالل وقد حاولت معالجة هذا الموضوع من خلا    

ماهي أحكامه المجسدة لتأسيس السجل العقاري  لمقصود بالشهر العيني وا ما

  ؟ 75/74به الامر جاء وفق ما

عالجت هذه الدراسة وفق خطة ثنائية تنقسم إلى فصلين ل للإجابة عن هذه التساؤ       

طبيعة الشهر  المتمثلة في ماهية الشهر العقاريتم التعرض فيه إلى ل الأول أساسيان الفص

ل، في المبحث الأو وذلك حيث نتطرق الي مفهومه وتطوره التاريخي في الجزائر العقاري

مزاياه  العبني في مفهومه وتقيمه من حيثأما المبحث الثاني لقد خصصناه لنظام الشهر 

 .وعيوبه

نظام المسح الى التطرق من خلاله تم الجانب العملي الإجرائي ل الثاني يمثل أما الفص

تأسيس السجل العقاري كتجسيد للشهر العيني حيت تناولنا فيه المسح العقاري كإجراء و 

تأسيس السجل العقاري كإجراء قانوني للشهر ثم إلى  الأولللشهر العيني في المبحث  مادي

 .وضبطهالشهر العيني وماهية السجل العقاري  إجراءاتالعيني من حيت تنفيذ 

 التحليليالمنهج تم الاستعانة ب المطروحةللإشكالية  لإلى حل ولبلوغ الهدف في الوصو

 75/74في ظل الامر وتحليلها العيني لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالشهر الوصفي

على لغة قانونية سهلة  كزينمنهجي مرل وذلك في إطار تكاموالمراسيم التنفيذية له ، 

  :التاليةوقد تم التفصيل في موضوع البحث وفق الخطة ، وبسيطة

 ماهية الشهر العقاري   : الفصل الأول

  طبيعة الشهر العقاري  : المبحث الأول     

  مفهوم الشهر العقاري    : المطلب الأول  

  ي في الجزائرالتطور التاريخي للشهر العقار  : المطلب الثاني  

  نظام الشهر العيني  : المبحث الثاني     

  نظام الشهر العينيمفهوم   :الأولالمطلب          

  المطلب الثاني تفييم  الشهر العيني  
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 نظام المسح و تأسيس السجل العقاري كتجسيد للشهر العيني  : الفصل الثاني

  المسح العقاري كإجراء مادي للشهر العيني : المبحث الأول     

  ماهية المسح العقاري والهيئة التقنية المكلفة بالعملية  : المطلب الأول  

  .إجراءات عملية المسح العقاري  : المطلب الثاني         

 تأسيس السجل العقاري كإجراء قانوني للشهر العيني : المبحث الثاني      

  العيني  تنفيذ إجراءات الشهر  : المطلب الأول  

  ضبط السجل العقاري: المطلب الثاني          

 الخاتمة 
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 الفصل الأول

 ماهية الشهر العقاري
فتطور هذا النظام بتطور  عرفت البشرية نظام الشهر العقاري منذ العصر القديم،

ويعتبر نظام الشهر بشكل . مصدر الحياة والثروة باعتبارهتزايد أهمية العقار  و الإنسان

ونظام الشهر العقاري بشكل خاص من النظم القانونية الحديثة التي دعت إليها حاجة , عام

المجتمعات نظرا لما يتمتع  به من مزايا، فنتج عن ذلك قيام نظامين للشهر العقاري، 

الواقعة على العقار، والثاني  الأول  يعتمد على الأشخاص في تسجيل التصرفات القانونية

بطاقة خاصة بتسجيل فيها جميع ما يرد على  اعتماديعتمد على العقار ذاته من خلال 

 .العقار

في  طبيعته من الناحية النظرية،من خلال الحديث عن ا النظاموجب علينا الإحاطة بهذلذا 

التطرق الثاني سيتم  المبحث أما ،)مفهومه، وتطوره التاريخي في الجزائر( المبحث الأول

   . وتقييمهفي مفهومه  نظام الشهر العيني إلى

  المبحث الأول

  الشهر العقاري طبيعة 
العقاري هو   الائتمانالمسائل التي تؤدي إلى تدعيم الملكية العقارية وتؤكد  من 

كانت معظم الدول قد أخذت بنظام الشهر  وإذا, لشهر الملكية وثابت  الأخذ بنظام مستقر

نتج  وقد. العقارية إلا طريقا واحدا  العقاري إلا أنها لم تسلك في  تحقيق ضمان الملكية

  .1عن ذلك قيام نظامين
الشهر العقاري في نظاميه الشخصي والعيني هو إعلان الحقوق العينية، وذلك من    

التصرفات الواقعة على تلك الحقوق العينية و في مختلف السجلات العلنية  خلال إثبات

قصد التسهيل على كل شخص الإطلاع على محتويات تلك الحقوق، وأخذ بما جاء فيها 

  .2من بيانات
                                                            

 13.،ص2006، دار الخلدونية،الجزائريجمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع  1
فردي كريمة،الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علم القانون الخاص، فرع قانون  2

  13.،ص 2008_2007عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، 
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من خصائص نظام الشهر أنه نظام عقاري، حيث لا يقع إلا على التصرفات 

إضافة إلى ذلك  ا أنه ذات طابع ثابت ومستقر،القانونية الواقعة والخاصة بالعقارات، كم

  . للتعامل في العقارات إجراء ضرورييعد 

   المطلب الأول

  مفهوم الشهر العقاري 
يعتبر الشهر العقاري الوسيلة التي تمكن الغير من معرفة الحقوق العينية الواردة 

وشهرها لتكون  و ذلك عن طريق إعلان التصرفات. على العقار المراد التعامل فيها

الذي يعتبر موظف عموميا والذي  يقع على الموثق التزاموالشهر  ،معلومة لدى الجميع

   1.لدى المحافظة العقارية المتخصصة إقليميا هايقوم بإيداع العقود التي يحرر

بالتالي لكي تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري يتطلب القانون شهر العقد 

العقارية، ذلك يترتب فيها آثار بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير، حيث لدى المحافظة 

   .تعتبر إجراءات الشهر العقاري من النظام العام

    الفرع الأول

  تعريف الشهر العقاري 
فيقصد بكلمة الشهر . الشهر العقاري مصطلح مركب من كلمتين الشهر والعقار 

كل  هو«الجزائري من القانون المدني  683ادة والنشر، أما العقار فقد عرفته الملإعلام ا

  . 2تلفدون يمكن نقله  ولاشيء مستقر بحيزه ثابت فيه 

القانوني المتميز الذي يقضي بإخضاع  لإجراءايقصد بكلمتي الشهر العقاري ذلك    

التصرفات القانونية الواقعة على العقار بمجموعة من الإجراءات  القانونية المعينة، و 

على جملة من القوانين والمراسيم المنظمة للشهر العقاري نجد أن المشرع لم  باعتماد

  : وذلك تكفل به الفقه وقد تباينت التعريفات, ع تعريفا محددا للشهر العقاري يض

                                                                                                                                                                                          
  
 82.،ص2002ائر ،دار هومة، الطبعة الثانية،حكام التشريع الجزائري،الجزلأ، الملكية العقارية الخاصة وفقا طلبةليلة  1
، المؤرخة في 78المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد  12/11/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم   2

  .معدل و متمم 1975سبتمبر 30
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ذلك النظام الذي يرمي إلى "بأنه " حسين عبد اللطيف حمدان"حيث عرفه الدكتور 

إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها شهر التصرفات القانونية التي ترمي إلى 

  .و إسقاطها

عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة "هناك من عرفه على أنه   

بها إظهارا بوجودها ليكون الجميع  الكافةعلى العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام 

   . 1على بينة من أمرهاً 

عة القواعد و الإجراءات  التي تهدف إلى تثبيت ملكية مجمو" عرف أيضا على أنه

الغير، ومن شأن  اتجاهعقار أو حقوق عينية عقارية لشخص معين أو أشخاص معينين 

الإجراءات  تنظيم شهر حق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى وهذه القواعد 

  .2الواردة عليها سجلات معدة لإطلاع الكافة 

لشهر العقاري بأنه مجموعة من القواعد الإجراءات المعينة لتحديد كما يعرف ا   

فهو إذن يهدف إلى تنظيم هوية كل عقار بطريقة تشبه إلى حد كبير . هوية العقار وشهره

، كذلك نجد معظم تشريعات أوجبت قوانين خاصة بشهر للأشخاصبطاقة الحالة المدنية 

  .الحقوقالمعاملات وحفظ  استقرارالتصرفات والعقود القائمة في أفراد ذلك بغية تأمين 

له مجموعة من القواعد والإجراءات  الذي ذلك النظام القانوني"كما يعرف على أنه 

  .3ريةيضمن بها حق الملكية العقارية وكذا الحقوق العينية العقا

  الفرع الثاني

  أهمية الشهر العقاري 
يكتسي الشهر العقاري أهمية بالغة في تأمين قيد الحقوق العينية العقارية وكل ما  

مما ينتج لكل ذي مصلحة الإطلاع على الحقوق . يتعلق بها أو يجري عليها من تصرفات

  .أعباءالعينية وما يثقلها من 

   :ويمكن ذكر البعض منها والتي تكمن في

                                                            
  .13. مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،الجزائر،دار هومة،ص  1
  14.بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،المرجع السابق،صجمال   2
  .8.،ص2003حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في ضوء أخر التعديلات وأحدث الأحكام ،دار هومة،  3
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التعاملات  العقارية من  استقرارأهمية الشهر العقاري في منع الغش وضمان  -

المنازعات القضائية، حيث لا يقدم أي شخص على التعامل في عقار معين دون العلم 

  .1بوضعيته القانونية

يساعد الشهر العقاري أصحاب العقارات  في الحصول على القروض التي تساهم في - 

  مع ضمان حقوق الدائنين، مما ينعكس إيجابا  الاجتماعيةو  الاقتصاديةتنمية الحركة 

  .العقاري الائتمانالوطني ويسهل عملية تداول الأموال  العقارية وتشجيع  على الاقتصاد

الشهر العقاري يعد الوسيلة الناجعة لتنظيم المعلومة العامة الموثقة عن النظام القانوني  -

  .ي خاصة في ظل وجود نظام المسح العاملكل عقارات التراب الوطن

من خلال ما سبق تتضح الأهمية  القصوى للشهر العقاري ليس للأفراد فحسب بل 

  للدولة بأكملها،

فلا يمكن تحقيق التنمية والتطور دون وجود نظام شهر عقاري فعال قادر على حماية  

  .حقوق الجميع

  المطلب الثاني 

  في الجزائرشهر العقاري للالتطور التاريخي 
يعتبر نظام الشهر العقاري فكرة مكرسة منذ أزل التاريخ، حيث عرفت الفكرة منذ  

الأفراد خاصة  التعاملات بينأقدم العصور أين كانت الشكلية هي الأصل في مختلف 

ذلك قصد الحماية من الغش والخداع ولعل هذه أسباب هي التي جعلت من . العقارية منها

  .العمليةالدول تبني مثل هذه 

نظامها العقاري بمراحل متعاقبة، فلا يمكن فهم  من بين هذه الدول الجزائر التي مر

العقارية  الأنظمةنظام عقاري ما إذا لم تكون في الأذهان صورة للمراحل التي مرت بها 

  . آنذاكالتي كانت تسود كل مجتمعا  والأوضاعالمختلفة 

  

  
                                                            

بدون سنة , بيروت , الدار الجامعية للطباعة و النشر , بدون طبعة لشهر العقاري، حسين عبد اللطيف حمدان ،أحكام ا 1

  النشر 
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  الفرع الأول

  المرحلة العثمانية 
، وكانت الشريعة الإسلامية هي 1830إلى  1518امتدت هذه المرحلة من سنة    

كانت مالية أو شخصية ، وكانت الأراضي ونظامها القانونيً  السائد في  النظام القانوني

جميع المعاملات سواء يتمحور في الأراضي الخراجين وأراضي الأموات وهي التي 

يمتلكها أحد، غير أنها تعد من حيازة  لاتركت بدون استغلال وغير صالحة للزراعة 

  .الدولة

أما أراضي العروش فهي التي تستعمل جماعيا من طرف القبائل والعائلات ،ولكل 

الجماعي  لاستغلاللعائلة نصيب منها حسب إمكانيتها مع ترك جزء من تلك الأراضي 

صحابها إضافة إلى أراضي الملكيات الخاصة التي تستغل من طرف أ، للانتفاع بها

مباشرة ولهم الحق في التصرف فيها كيفما شاءوا كما لهم أن يبيعوها أو يهبونها أو 

  .يتركونها للورثة كما لهم أن يستغلونها وأراضي الوقف

الأراضي مقسمة إلى أراضي بعد دخول العثمانيين إلى الجزائر أصبحت هذه 

هذه الأراضي الخصبة فهذه الأراضي تطلق عليها بأملاك الدولة وتمثل  ،البايلك

بالإضافة إلى أراضي العرش، أراضي الملك، ، والمتواجدة بقرب المناطق الحضرية منها

أراضي الحبوس التي حبست للإنفاق على الأعمال الخيرية وتصنف من حيث طريقة 

  .1استغلالها وكيفية الانتفاع بها إلى وقف خيري ووقف أهلي

اري، حيث أنشأ السلطان سليمان القانوني وقد كان للأتراك نظام خاص للشهر العق

أين سلمت للمالكين آنذاك سندات ذات قوة ثبوتية  1602الثاني لجنة مسح الأراضي سنة 
  .مطلقة  2

، ذلك من خلال  إصدارها للملكية العقاريةعرفت تنظيما  ةكما أن السلطة العثماني   

اري المكلفة بحفظ وأنشأت وزارة الدفتر العق 21/04/1858لقانون الأراضي في 

                                                            
بن زكري راضية فريدة،الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم   1

  23.،ص2010-2009لحاج لخضر باتنة،ا القانونية، تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة
  .56. فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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إلا أن هذه القوانين لم تطبق في الجزائر لصدورها بعد الإحتلال . السجلات بنفس التاريخ

   .1 1830الفرنسي سنة 

   الفرع الثاني

  الفرنسي الاحتلالمرحلة 
لقد كان الطابع المميز للملكية العقارية قبل الاحتلال  الفرنسي هو الملكية 

العرش أو أراضي ملكية مشاعة وهذا الشكل من أشكال الجماعية، مقسمة إلى أراضي 

الملكية يعد من المعاملات العقارية التي كانت تعيق إدارة الفرنسية من بسط سيطرتها على 

  .أراضي الجزائريين 

والمستمدة من الشريعة من أجل ذلك قامت هذه الأخيرة بإبعاد القوانين السائدة  

فصدر  ، 2الاستيلاء عليهاوهذا من أجل بيع هذه الأراضي إلى المعمرين بعد ، الإسلامية

الذي كان يرمي إلى امتداد تطبيق القوانين الفرنسية إلى الجزائر، كما  1834قانون 

 21/07/1846و 01/10/1844صدرت عدة تشريعات منها الأمران الصادران في 

   .الإثباتحيث أجاز إثبات الملكية العقارية بكافة وسائل 

الذي كرس مبدأ رسمية العقود كما صدر المرسوم  1855صدر قانون التوثيق سنة 

والذي صدر بمشورة مجلس الشيوخ  22/04/1863في " سيلتسيناتوس كون"المعروف  

وقد هدف إلى التفريق بين أراضي الملك الخاص وأراضي العرش، ونص على . الفرنسي

   .تامةحق الاستغلال إلى حق ملكية توزيع الأراضي بين القبائل وتحويل 

لإجراء التصرفات حيث تم تجزئة بعض أراضي العرش إلى وحدات فردية تسهيلا 

الملكية من يد الجزائريين إلى يد  انتقالعملية  وقد هدف القانون إلى تسهيل القانونية عليها

  .3المعمرين

                                                            
  .09.،ص2003سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر،  1
 .10 ومة،ط عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،دار ه  2

  .   10ص 2003،
  39-38.ص.سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، المرجع السابق،ص 3
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يهدف إلى الذي كان " ورني"صدر القانون المعروف بمشروع  1873في سنة 

فرنسة شاملة وكاملة للأراضي الجزائرية، فألغى بذلك القوانين الإسلامية التي كانت تحكم 

  :وتم تقسيم الأراضي الجزائرية إلى خمسة أنواع وهي. الملكية العقارية بين الجزائريين

الدومين الخاص،العقارات الفرنسية،عقارات  أملاكالدومين العام،  أملاك

  1 الملك،أراضي العرش

عدة تشريعات عقارية أكثرها تميزت بالصفة  فقد عرفت المرحلة الإحتلالية

   2.الشخصية

   الفرع الثالث

  الاستقلالمرحلة 
القوانين التي  باستثناءلقد تميزت هذه المرحلة بتمديد العمل بالتشريع الفرنسي 

وذلك إلى 31/12/1962تتعارض مع السيادة الوطنية بمقتضى أحكام القانون المؤرخ في 

غاية سن القوانين الجزائرية ، ومن بين هذه القوانين تلك المرتبطة بصورة مباشرة أو 

  .3غير مباشرة بأعمال التوثيق والإشهار العقاري

المتعلق بتنظيم الصلح، 24/08/1962إضافة إلى ذلك صدر الأمر المؤرخ في 

الشاغرة التي   الأملاكالبيع، الكراء والإيجار الزراعي فصدر هذا الأمر للمحافظة على 

 ستقلالالانتجت عن الهجرة الجماعية للفرنسيين إلا أن الفوضى التي سادت البلاد بعد 

عت المعاملات التعاقدية المشبوهة بين المعمرين وبعض من الجزائريين دف انتشارو

قانون يمنع كل المعاملات المنقولة و غير  ت الجزائرية بإصدار في نفس السنةبالسلطا

واعتبرها باطلة حسب المادة  1962 الشاغرة بعد الفاتح من جويلية   ملاكالأالمنقولة في 

  . 4منه  04

                                                            
  17.ليلة طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا ألحكام التشريع الجزائري، المرجع السابق ص   1
  .71.حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص  2

،الغرفة الوطنية  05،مجلة الموثق،العدد 01،ج "التوثيق والإشهار العقاري"بوركي محمد، مقال   3

  31.،ص1998للموثقين،
  107.حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص  4
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 70/90بصدور قانون التوثيق رقم  1970قد كانت الانطلاقة الفعلية بعد سنة ل

  2 71/ 73، ثم صدور قانون الثورة الزراعية 15/12/19701المؤرخ في 

تؤسس في نطاق دائرة كل "منه 24في المادة  بالإشارة إلى نظام السجل العقاري  

بلدية خزانة للبطاقات العقارية، تتضمن إحصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة 

 .بالثورة الزراعية

عند انتهاء عمليات المشروع فيها "من نفس القانون فنصت على أن  25أما المادة 

إلى  بالاستنادبرسم الثورة الزراعية في بلدية ما يباشر في وضع الوثائق المساحية 

ً  ويوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي  البطاقات العقارية

   62/76التنفيذية والمراسيموالمراسيم   3 75/74وبصدور الأمر ". ستحدد فيها بعد

 .وضحت رؤية المشرع وتبنى نهائيا نظام السجل العيني  76/63و

   المبحث الثاني

  نظام الشهر العيني

الشهر العقاري عمل يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على  يعتبر

 إظهار و والغرض من ذلك إعلام الكافة بها  وهي المحافظة العقارية العقار بإدارة الشهر

 عليها و إطلاع ت يمكن لاالتصرفات القانونية في سج وجودها، ويتم ذلك بإثبات هذه

ينقل الحق العيني العقاري المبيع إلى المشتري  لاما جاء فيها من بيانات وقيود، وب الأخذ

لا ينتقل الحق ومملوكا للبائع، كذلك بالذاتً   معينا  ربمجرد إنعقاد العقد، ولو كان العقا

ني د بها إنشاء حق عياري ن التصرفات التيلأبالنوع العقاري حتى لو كان العقار معينا  

                                                            
،المؤرخ  02-06المتضمن قانون التوثيق معدل ومتمم بقانون رقم  15/12/1970المؤرخ في  90-70الأمر رقم   1

  08/03/2006،المؤرخة في  14المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر، العدد 20/02/2006في 
المؤرخة في  97المتعلق بقانون الثورة الزراعية،ج ر،ج ج، عدد 08/11/1971المؤرخ في  73-71الأمر رقم   2

  1971/11/30.)ملغى(
الجريدة , المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 12/11/1975المؤرخ في  74-75الامر  3

  .18/11/1975مؤرخة في 92الرسمية عدد 
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ومعظم  . 1 شهرها ا أو تغييره أو زواله يجبصلية أو نقلهالأمن الحقوق العينية العقارية 

من  فهناكلا واحدا لم تسلك في تحقيق هذا الغرض سبي أنها لاالدول أخذت بهذا المبدأ إ

 .أخد بنظام الشهر الشخصي وهناك من تبنت نظام الشهر العيني

   المطلب الاول

  مفهوم نظام الشهر العيني
يعتمد في شهر التصرفات العقارية، إن نظام الشهر العيني هو ذاك النظام الذي 

على العين ذاتها، أي على العقار موضوع التصرف نفسه، فإذا كان نظام الشهر الشخصي 

يخصص صفحة من السجل لكل إسم، فإن نظام الشهر العيني عكس ذلك إذ يخصص 

صفحة من السجل لكل عقار أو عين يدون فيها موقعه وحدوده ورقمه ومساحته وجميع 

لمترتبة له أو عليه من بيع ورهن وهبة وغيرها، بحيث تكون هذه المعلومات الحقوق ا

 . المدونة في هذا السجل بمثابة الحالة المدنية للشخص الطبيعي

  الأولالفرع 

  الشهر العينيتعريف  
يعرف نظام الشهر العيني أيضا بنظام السجل العيني، حيث تتم عملية الشهر  

أساس العقار أو الوحدة العقارية محل الحق، على أن العقاري في هذا النظام على 

موقعه، : من حيث لشهر لكل عقار يوصف فيها وصفا دقيقا تخصص صفحة في دفتر ا

فتشكل ما يسمى السجل العقاري ، طبيعته وتبين الحقوقً  وصف الواردة عليه مساحته،

بموجب عملية مسح  اراتتمنح للعق الأرقامت، هذه اراالذي يمسك بحسب أرقام العق

حسب ت رية لكل عقار، وترتب هذه البطاقاالعام، ويتم تخصيص بطاقة عقا الأراضي

  .  2الأراضيالممنوحة لها أثناء عملية مسح  الأرقام

                                                            
ة الأكاديمية للبحث المجل"في الجزائر الأعمالالشهر العقاري وأثره في تنشيط الاستثمار دعم مناخ "محمدي بدر الدين،  1

   .96.،ص2011،كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 01، العدد"القانوني
, فرع الإدارة والمالية ,مذكرة لنيل رسالة الماجستير لشهر العقاري،مزعاش أسمهان ، التجربة الجزائرية في مجال ا  2

  .2006- 2005, بن عكنون الجزائر , كلية الحقوق والعلوم الإدارية 
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والالتزامات و على حالة العقار ومعرفة الحقوق الإطلاع فمن أراد    

 فالأشخاصالتي تنقله، بإمكانه أن يطلب هذه المعلومات من مصلحة الشهر، الارتفاقات  و

  .1أهمية لهم لاالقائمون بالتصرفات 

  الفرع الثاني

  الشهر العيني مبادئ 
فكل خاصية تمثل  يتميز نظام الشهر العيني بجملة من الخصائص والمبادئ   

 مبدأ التخصيص، مبدأ الشرعية،مبدأ يقوم عليه هذا النظام وتتمثل هذه المبادئ أساسا في 

  .المطلق مبدأ القيد  مبدأ حظر التقادم،

العقار أو الوحدة العقارية أساس  أويتخذ نظام الشهر العيني  :مبدأ التخصيص: أولا

، وكذلك من مجموع البطاقات العقارية، يتكون السجل الأخيرتصرفات الواردة على هذا 

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي نجده بنص  76/62المرسوم العيني وبالرجوع إلى 

  "على ما يلي .   23في مادته 

 الأراضيي للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح اضتحدث بطاقة قطع أر

   "...العام الذي تم إعداده

كل إشهار لعقود "سجل العقاريالمتضمن تأسيس ال 76/63من المرسوم  38تضيف المادة 

أو حقوقا مشتركة، يجب أن  ارتفاقاتقضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء  اتقرارأو 

مجموعة البطاقات العقارية، تشكل ما  و". يكون موضوع تأشير على بطاقة كل عقار

 ،2د العقار من الناحية القانونيةلابة عقد ميتاتعتبر البطاقة بم. ييعرف بالسجل العقار

  .سجل الحالة المدنية للعقارات الممسوحةمثابة ب ويعتبر السجل العقاري

بطاقات عقارية مطابقة، وذلك  كل تغيير في حدود وحدة عقارية يكون موضوع إعداد 

  . والجديدة الأصليةترقيم الوحدات الجديدة، ويؤشر على البطاقة  بعد

                                                            
  45، ص 2002دار هومة طبعة  زعات العقارية،زروقي ليلى، حمدي باشا عمر ، المنا  1
    34.فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص 2
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كل تصرف يرد على العقار سواء تصرف عيني أصلي أو تبعي، فإنه يؤشر    

لعقارية المخصصة وذلك لضمان التطابق بين بيانات السجل العقاري به على البطاقة ا

  .البيانات المدونة بالبطاقة العقاريةبتلك   والدفتر العقاري

يقضي مبدأ الشرعية على أنه يجب على الموظف المكلف بالشهر  :الشرعيةمبدأ : ثانيا

في السجل العيني التأكد والتحقق من كافة السندات التي يجري القيد في السجل بموجبها، 

 75/74من االمر 22الحقوق المشروعة، حيث وبالرجوع إلى المادة  لاتشهر إ لاكي 

يحقق "نجدها تنص على مايلي  العام وتأسيس السجل العقاري الأراضيالمتضمن مسح 

وكذلك في  الإثباتالموجودين على وسائل ة  الإطراف المحافظ العقاري في هوية وأهلي

 .1الإشهارالمطلوبة قصد  الأوراقصحة 

ما مه خول للمحافظ العقاري دورا ,  فتحقيقا لمبدأ مشروعية الشهر العقاري  

 استفاءمن أجل مراقبة مدى عليه المشرع بالتدخل بحيث اوجب ، اًايجابي متميز 

ت المراد شهرها على مستواه لشروطها في جانبيها الشكلي والموضوعي، كما االمحرر

ه على لاعالعقاري بمجرد إط المحافظ  يحقق 2 76/63من المرسوم  105تشير المادة 

البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة، بأن موضع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو 

  .أو مخالف للنظام العام بكل وضوح للأخلاق مناف 

تعتبر عملية الإشهار العقاري للسندات العقارية في نظام    :مبدأ القيد المطلق: ثالثا

العقار، ويقصد بهذه القاعدة أن التسجيل  معلوماتها أساسا من  تستمدالشهر العيني والتي 

ها أو تنقلها عقارية، فهي التي تعدلبإدارة الشهر العقاري أساس مصدر كل الحقوق العينية ال

به أمام الكافة  الاحتجاجصاحبه لثم إن السند العقاري المشهر يمكن ، أو تزيلها أو نشئها

فالشخص الذي شهر حقه بإدارة الشهر العقاري يكسبه  سواء أطراف العقد أو الغير،

 ،لمبدأ مشروعية التسجيل لاما يعتبر مبدأ القيد المطلق مكمك 3نهائيةبصفة مطلقة و

إذ تنتقل ،  عن صحته لها حجية كاملة ومطلقة فالتصرف الذي يتم تسجيله بعد التحري

الملكية والحقوق العينية بمجرد القيد ، فمن قيد بصفته مالكا أو صاحب حق على الوحدة 
                                                            

  .487.،ص 2003حمدي باشا عمر،مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار، دار هومة، طبعة   1
  .المتضمن تأسيس السجل العقاري 63-76من المرسوم التنفيذي 105المادة   2
  25.مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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طلقة ثم إن تقرير القوة الم ، 1أو معيب  العقارية كان له ذلك ،وحتى لو كان تصرف باطل

في بيانات السجل العيني وهو من الصفات المميزة لهذا الائتمان   و للقيد توفر الثقة

في السجل  يرد على ذلك ويؤدي إلى زوال الثقة الواجب توفرها استثناء وأي النظام،

  . 2العيني التي تدفع بالناس إلى أن يتخذوا الحيطة والحذر على تسجيل عقودهم

لقد أخذت معظم التشريعات العالمية بنظام الشهر العيني و : مبدأ حظر التقادم: رابعا 

وضعت قواعد قانونية خاصة مفادها أن العقارات التي شملتها عملية المسح العام 

 للأراضيبالتقادم المكسب، على أساس أن المسح العام  كتسابللاغير قابلة  للأراضي

ثائق المسح تم تأسيس السجل العقار وبناء على وب يحدد الوضع المادي والحقوقي لصاح

   .3العقاري 

ففي نظام الشهر العيني ليس هناك ما يبرر ويثبت حقوق المالك سوى عملية   

فليس هناك مالك آخر سوى ذلك المقيد بالصفحة في بطاقة العقار، فمن غير  الشهر و

أساس الثقة الممكن إذن قبول القول بأن الحقوق العينية المكتسبة بمعرفة الغير وذلك على 

الذي يمكن أن يثبت  في هذه القيمة الرسمية للسجل العيني،و يمكن إبطاله بمعرفة الشخص

التقادم إذ أن هذا سيكون هدما لسلطة السجل العيني  بطريق كتسابلالوضع يد كاف 

  .4تنتظر من هذا النظام التي يمكن أنً  الإيجابيةلجميع النتائج  ونقصا

المتضمن  75/74 الأمري فإنه وبالعودة إلى ائرلكن بالنسبة للمشرع الجز  

 76/62 العام وتأسيس السجل العقاري وكذا المرسومين التنفيذيين الأراضيإعداد مسح 

نجد في أي منهم نص قانوني ينص صراحة على عدم إمكانية تملك  لافإننا  76/63و

كما أنه لم . هر العينيالحقوق العينية بالتقادم ، رغم أنه يعد من بين أهم مبادئ لنظام الش

 و 76/62في المرسومان التنفيذيان لاو 75/74رقم  الأمرفي  لاينص على حظر التقادم 

المشهرة وفق  الأخرىت والحقوق العينية العقارية ارامما يتيح إمكانية تملك العق 76/63
                                                            

لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية،كلية   1

  42.، ص2012-2011الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
  43.لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص  2
  27.خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، المرجع السابق ص مجيد  3
  33.جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص  4
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بنص صراحة على هذا زائري الضروري تدخل المشرع الجلذلك من  نظام الشهر العيني

  .المبدأ خاصة في المناطق التي تطبق عليها نظام الشهر العيني وهي المناطق الممسوحة

يساند التشريعات  لا ئري أنازأن من الضروري على المشرع الج لذا نرى  

الذي تقضي بحظر  75/74و بصريح العبارة المادة في الأمر ويقوم بإضافة  العربية

قوق العينية العقارية في المناطق التي طبق فيها الح بللاكتسا التقادم كوسيلة من الوسائل

  .نظام الشهر العيني وهي المناطق التي تمت فيها عملية المسح

  المطلب الثاني

  تقييم نظام الشهر العيني 
يعد نظام الشهر العيني كثير المزايا مقارنة مع نظام الشهر الشخصي والذي    

نظام الشهر العيني ف بالعكسف، في نظر الفقه لم يتوصل إلى تحقيق أهداف الشهر العقاري

أنه رغم  إلاالملكية العقارية  استقرارهو على نظام الشهر الشخصي بتحقيق  امتازالذي 

 اعتبارهتقلل من  لابها نظام الشهر العيني،  اتسم التي  ذلك لم ينجو من بعض العيوب

 قوة ودقة وأفضل سبيل لحماية الملكية العقارية وتمكينها من أداء دورها الأكثرالنظام 

، إذ أنه من جهة استطاع تفادي العيوب التي وقع فيها النظام  تصاديالاقو جتماعيالا

الأمن و الأمان و بعث  استطاع الشخصي من ناحية الشكل والموضوع، ومن جهة أخرى

الهدف الذي يسعى إلى  لصاحب الحق والمتعامل معه على حد سواء وهو  الاستقرار 

  ،1تحقيقه نظام الشهر العقاري 

   الأولالفرع 

  مزايا الشهر العيني
   :يتسم نظام الشهر العيني بجملة من المزايا التي تكمن فيما يلي   

في نظام الشهر، إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في يعتبر السجل العيني ثورة كاملة 

    .أنظمة التسجيل القائمة

                                                            
  37.المرجع السابق،ص, فردي كريمة،الشهر العقاري في التشريع الجزائري  1
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نظام الشهر العيني يوفر الحماية التامة للمتعاقدين، حيث أن كل ما قيد في السجل  -

العقاري يعتبر حقيقية مطلقة، وعلى ذلك فكل من يتعاقد مع صاحب الحق العيني المقيد 

التصرف على  يكون مجبرا لاالحق العيني، و تقراراسليس بحاجة إلى التحقق من 

نظام الشهر العيني يوفر نوع من الطمأنينة لكل من يتعامل على العقار  - .1القانوني

البيانات  و هذه القيود على القيود والبيانات المدونة في السجل العقاري،مما تؤدي اعتمادا

المحافظة العقارية التعرف على الحالة نظام السجل العيني يسهل على  - .الحجية المطلقة

في الصحيفة الخاصة بالعقار موضوع  الإطلاعو  العودة القانونية للعقار وذلك بمجرد

. من حيث الموقع الحدود والرقم المساحة الأخيرالتصرف بهدف معرفة كل ما يتعلق بهذا 

د التي تنشأ ويضمن عدم التعدي عليه أو على أي جزء ا للمنازعاتً  منه، كما يضع ح

   .بشأن الحدود

التي قد تترتب شأن تشابه الأخطار نظام الشهر العيني يتجنب جميع العيوب و كل  -

على  الاعتمادعلى العقار للشهر والتسجيل في السجل العقاري، دون  الأسماء بالاعتماد

  .2أو صاحب الحق العيني  المالك اسم

عقار وهذا ما يساعد عملية تحديد وعاء ل ا دقيقا نظام الشهر العيني يستدعي تعيين -

  .الضريبة والرسوم العقارية بطريقة سليمة

إرتفاع قيمة العقارات كنتيجة طبيعية لوجود مبادئ نظام الشهر العيني، وتحفيز  -

  .ت المشهرةاراوالرهن العقاري بضمان العق الاقتراض على  للإقدامالمتعاملين العقاريين 

  الفرع الثاني

  عينيالعيوب الشهر  
يخلو من  لاأنه  الارغم المحاسن الكثيرة التي يتمتع بها نظام الشهر العيني،   

من أجل شهر الحقوق  اتخاذهاالواجب  الإجراءات الأولية وب التي تكمن في بعض العي

   :وهذه العيوب تتمثل في. العينية العقارية

                                                            
  37.ع الجزائري ، المرجع السابق،صفردي كريمة، الشهر العقاري في التشري  1
  16.حسين عبد اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، المرجع السابق،ص  2
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 بعد لاالشهر العيني موضع التنفيذ إام يمكن وضع نظ لاكثرة النفقات في تطبيقه إذ  -

ي يستدع الأمرعملية المسح الشامل لكل أراضي الدولة وعبر كامل التراب الوطني، وهذا 

   .1تسعى جميع الدول في توفيرها لا و مختصة ضخمة وقوة بشرية مؤهلةأموالا جد 

 عيني لايمكن لشخص ما أن يقيد حق  لمالك الحقيقي حيثلالتعدي على حقوق العينية - 

يمكن للمالك الحقيقي أن يقوم بمنازعة ذلك  لا، فيصبح هو المالك لهذا الحق، ويملكه حقيقة

  .الشخص

نظام الشهر العيني يؤدي إلى تفكك الملكية، إذ أن تخصيص بطاقة عقارية أو عدة ال -

ية بطاقات لكل وحدة عقارية أمر صعب التطبيق في البلدان التي تفككت فيها الملكية العقار

ً  خاصة إذا قسمتً  ث والقسمة ، فيصبح كل راالملكية عن طريق المي إلى أجزاء كثيرة

  . 2شخص يملك جزء صغير من العقار

لذلك فإن نظام الشهر العقاري الحالي يشمل في آن واحد نظام الشهر   

  .العينيالشخصي ونظام الشهر 

  الفرع الثالث

  موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العيني
لعام وتأسيس ا ضيارالأالمتعلق بإعداد مسح  75/74رقم  الأمربصدور   

من نظام الشهر الانتقال حة عن ارئري قد أعلن صزاالمشرع الج يكون, السجل العقاري

   .الشخصي إلى نظام الشهر العيني

السالف الذكر والمرسومين التنفيذيين  الأمرإن تفحص المواد الواردة في   

المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  76/63العام و  الأراضيالمتعلق بإعداد مسح  76/62

 ضيارالأ هر العيني الذي يعتمد على مسح ئري لنظام الشزاالمشرع الج انتهاجيظهر جليا 

 بالتالي  75/74من الأمر  03و  02و  01من خلال المواد  كأساس له وهذا يظهر جليا

هو نظام مزدوج إلى غاية 75/74 الأمرئر بعد صدور ازفإن نظام الشهر العقاري في الج

عبر كامل التراب الوطني، فنظام الشهر العيني كأصل  الأراضيمن عملية المسح  الانتهاء

                                                            
  36.جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق، ص  1
  37.جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع نفسه، ص  2
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ومؤقتة أخذ بنظام الشهر الشخصي في المناطق الغير  انتقاليةوكمرحلة  استثناءوكعام،

   1الممسوحة

هذا ما يفيد أن نظام الشهر الحالي يشمل في أن واحد نظام الشهر الشخصي   

  .2ونظام الشهر العيني، أي أنه نظام مختلط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  39.جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ،ص  1
تصدر عن  دورية,  01الاجتهاد القضائي لغرفة العقارية جزء " الشهر العقاري في القانون الجزائري "بشير العتروس  2

  .43.،ص2004المحكمة العليا، قسم الوثائق،
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 الإجراءات ي يتضمن مجموعة من القواعد والشهر العقاري نظام قانون  

تحت  ،عمومية تعرف بالمحافظة العقارية والشكليات التي تسهر على تنفيذها مصلحة

يؤدي هذا  .تصرف عون إداري يعرف بالمحافظ العقاري يخضع لقانون الوظيف العمومي

ت من أجل حماية الملكية العقارية ارقاحول الحقوق الموجودة على العالإعلام النظام 

لكون المصلحة  ريالإداوالحقوق العينية العقاري ، كما يتميز هذا الشهر العقاري بالطابع 

المشرع أخذ بنظام الشهر  باعتبارالتي تشرف عليه هي مصلحة عمومية و بالطابع العيني 

من تاريخ  لاأثر لها إ لاالتصرفات الواقعة على العقار لان  الإلزاميوبالطابع ، العيني 

  . شهرها بالمحافظة العقارية

منذ وجود  مختلفة،فقد عرفت عملية الشهر العقاري في الجزائر مراحل   

 هوالجزائر كم التصرفات العقارية في ، إذ يعتبر أول قانون كان يحالفرنسيالاستعمار 

ئري لكونه النظام الوحيد والمطبق آنذاك زاالفرنسي، إذ أخذ به المشرع الجالقانون المدني 

بها أهمها سرعته وقلة  إضافة إلى بعض المزايا التي يمتاز. هو نظام الشهر الشخصي

أنه مقابل ذلك لم يخلو من العيوب التي طغت على المزايا التي يتمتع بها هذا  لاإ ،نفقاته

ثم  ت العقارية،لاوالفوضى في المعام الاستقرارالنظام وعرقلة العمل هذا ما أدى إلى عدم 

تحول نظام المطبق في الجزائر من نظام الشهر الشخصي إلى نظام بديل عنه بعد صدور 

وهو نظام الشهر العيني الذي طغى على  12/11/1975لمؤرخ في ا 75/74 الأمر

ت العقارية ويسهل لامنه من محاسن يجعله ينظم المعامالنظام الشخصي، ذلك لما يتض

مقارنة بنظام  قليلة لكنهاغير أن هذا النظام بدوره لم يخلو من بعض العيوب،. تطبيقها

، الأراضيأهمها، كثرة النفقات في تطبيقه و صعوبة تعميمه على كل  الشهر الشخصي

المسح  عملية التي لم تمسها هاإذ تبقى بعض ضيللأراذلك أن أساسية هو المسح العام 

 .آافة التراب الوطنيها عبر من الانتهاءضعة لنظام الشهر الشخصي إلى حين خا
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   الفصل الثاني

 نظام المسح و تأسيس السجل العقاري كتجسيد للشهر العيني  
رادة الاستغناء عليها إذا ما اتجهت إ ولا يمكن  إن عملية المسح العقاري مهمة

قانونية الدولة إلى التوصل إلى سوق عقارية واضحة المعالم من جميع النواحي ال

  .والاقتصادية والاجتماعية

ولمعرفة المقصود بالمسح العقاري بالمفهوم العام ومختلف الهيئات الإدارية التي  

سخرها المشرع الجزائري لإنجاح العملية وكيفية تنفيذها والمؤدية حتما إلى تسليم دفتر 

في ذلك ، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، حيث سنتطرق في  عقاري للذي يثبت حقه

، ثم تخصيص المبحث  المسح العقاري كإجراء مادي للشهر العيني المبحث الأول إلى

  .تأسيس السجل العقاري كإجراء قانوني للشهر العينيالثاني لدراسة 

  المبحث الأول

  المسح العقاري كإجراء مادي للشهر العيني  
تتوزع الملكية العقارية داخل كل دولة إلى ملكية عامة أو خاصة، ومن أجل تحديد 

وحصر مساحة كل مالك ، استوجب الأمر إحصاء شامل للملكيات بغرض كل ملكية 

الإحاطة المادية والواقعية، وذلك عن طريق معرفة مساحة كل ملكية بدقة والتأكد من 

ومطابقة الوثائق بالمسح و الحسابات الميدانية، كل هذا فيما يسمى بعملية  1سندات المالك

كإجراء مادي  المبحث معالجة نظام المسح العقاريالمسح ، لهذا ارتأينا من خلال هذا 

  :في مطلبين للشهر العيني

  ماهية المسح العقاري والهيئة التقنية المكلفة بالعملية: المطلب الأول

  إجراءات عملية المسح العقاري: المطلب الثاني

  

                                                            
غير "المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، : عبد الغني بوزيتون  1

 2010قسنطينة، الجزائر،  - فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري -، قسم القانون الخاص"منشورة

   .02: ،ص
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  المطلب الأول

  والهيئة التقنية المكلفة بالعملية ماهية المسح العقاري 
  : في فرغين دراسة هذا المطلب لمفهوم المسح العقاري نتناول في

  هوم المسح العقاريفم: الفرع الأول

  العقاري  لمسحباالهيئة التقنية المكلفة :  الفرع الثاني

  مفهوم المسح العقاري: الفرع الأول
  المسح العقاريتعريف : اولا

  :المعنى اللغوي للمسح  - أ

مسح في الأرض يمسح مسوحا أي : يحمل مصطلح المسح لغة عدة معاني منها

ذهب فيها ومسح باليد على رأس اليتيم أي مررها، وقال أبو زيد في كلام العرب يكون 

مسحا وهو إصابة الماء ويكون غسلا، يقال مسحت يدي بالماء إذا غسلتها، وقال ابن قتيبة 

يتوضأ بعد وكان يمسح بالماء يديه ورجليه وهو لها كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم 

  .2)وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم:( ، قال ومنه قوله تعالى1غاسل 

فالمراد بمسح الأرجل غسلها، ومسح المساح الأرض مسحا ومساحة أي ذرعها 

وقسمها بالمقياس وقدر قيمتها، وعلم المساحة هو علم يبحث فيه عن مقادير الخطوط 

والسطوح ومنفعته جليلة في أمر الخراج وقسمة الأراضي وتقدير المساكن والأجسام 

  .3وغيرها

التي نجدها نابعة   cadastreويقابل مصطلح المسح العقاري في اللغة الأجنبية كلم 

والتي تعني قائمة، أو أيضا كلمة   katastikhonاليونانية،   catastico  من لفظة

وهي عبارة تعني في روما قديما   capitestra ديمةمستعارة من الكلمة اللاتينية الق

   .سجلات تحتوي على قائمة الاملاك وتحديد مالكها

  
                                                            

: ،ص 1993محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، : بطرس البستاني  1

849    
  06: سورة المائدة من الآية  2
  .1993طبعة , لبنان , بيروت, مكتبة لبنان ناشرون , محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية : البستانيبطرس   3
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  التعريف القانوني للمسح العقاري -ب

المتضمن إعداد  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74- 75من الأمر  02تنص المادة 

العام يحدد  مسح الأراضي: " مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أنه

  " ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات، ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري

 25/03/1976المؤرخ في  62- 76من المرسوم رقم  04ورجوعا لنص المادة 

المؤرخ  400-84المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  1المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام

لعقاري تحدد لنا القوام المادي وطبيعة نجد أن عمليات المسح ا  2   1984/12/24في

الأراضي إن اقتضى الأمر في المناطق الريفية، وتحدد القوام المادي وطبيعة شغل 

الأراضي أو تخصيصها ونمط استعمالها للبنايات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها 

ح أن تبين حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية، من جهة ثانية لابد لعملية المس

لنا الملاك وأصحاب الحقوق العينية الظاهرين ، وذلك عن طريق تحديد الملكيات العامة 

والخاصة، بحيث تكون الحدود بين الملكيات حسب اختلافها مجسمة بكيفية دائمة، بواسطة 

  .معالم سواء كانت من حجر أو علامات أخرى

ي هي عملية مزدوجة يتضح من خلال النصوص السابقة أن عملية المسح العقار

لها وجهان، وجه فني، ويتمثل في الأعمال التي يقوم بها المساحون التابعون للهيئات 

المكلفة بالمسح العقاري، حيث يعملون على تحديد الملكية العقارية وضبط مساحة كل 

قطعة ضبطا دقيقا قصد إعداد مخطط منظم لإقليم كل بلدية، والذي يجر لتنظيم إقليم الدولة 

تبيان موقع العقارات وقوامها وحدودها أي تحديد كل ما يجاورها من عقارات، ووجه و

قانوني، يتمثل في التعريف بالعقارات أي تبيان حالتها القانونية عن طريق إنشاء بطاقة 

هوية للعقار فيتم التعريف بأسماء مالكيه وأسباب التملك والحقوق العينية المترتبة لهم أو 

  .3عليهم

                                                            
  . 13/04/1976، المؤرخة في30الجريدة الرسمية،االعدد  1
،المؤرخ في  134- 92،معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي  30/12/1984،المؤرخة في  71الجريدة الرسمية، العدد   2

  1992/04/07)العدد، الرسمية الجريدة،  26في المؤرخة،  1992/04/08(.
غير ", مذكرة ماجستير , يت الملكية العقارية في التشريع الجزائري مسح العقاري في تثبال: ونعبد الغني بوزيت  3

  .2010, الجزائر ,قسنطينة-جامعة الإخوة منتوري, كلية الحقوق, فرع القانون العقاري –قسم القانون الخاص , "منشورة
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ح لنا أيضا أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا واضحا دقيقا لعملية كما يتض

المسح العقاري، بل اكتفى بإعطاء أهداف العملية والمتمثلة في تعريف النطاق الطبيعي 

   .للعقارات بمختلف أنواعها وتحديد أصحابها

 08المؤرخ في  73- 71ويستمد المسح العقاري وجوده القانوني من الأمر 

عند : " منه والتي تنص على 25لاسيما المادة  1يتضمن الثورة الزراعية  1971نوفمبر

الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما، يباشر في وضع 

ويوضع السجل  .الوثائق المساحية لهذه البلدية بالاستناد لمجموع البطاقات العقارية

  ." وط والكيفيات التي ستحدد فيما بعدالمساحي العام للبلاد وفق الشر

   التعريف الفقهي للمسح العقاري -ج

اختلف فقهاء القانون في تعريف المسح العقاري باختلاف الزاوية التي ينظر إليها، 

عملية فنية تهدف إلى تعيين جميع البيانات تتطلبها المعرفة : "فهناك من عرفه على أنه

والمتعلقة بموقعه، حدوده، وقوامه ونوعه واسم مالكه وكذا الشاملة والواضحة لهوية العقار 

أسباب تملكه والحقوق العينية المترتبة له أو عليه، مما يؤدي إلى تثبيت الملكية والحقوق 

  2"العينية على نحو ثابت ونهائي

عملية فنية تتولاها السلطات الإدارية : "وعرفه الأستاذ عمار بوضياف على أنه

أكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختلاف أنواعها وما يترتب المختصة بغرض الت

  3"عليها من حقوق

وعرفه البعض الآخر بأنه عبارة عن إنجاز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها 

التشخيص لجميع الممتلكات العقارية، ثم تأسيس وثائق مساحية تتضمن على مستوى كل 

اري، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية للسجل العقاري بلدية الرسم التخطيطي والجرد العق

                                                            
  1971،المؤرخة سنة  97الجريدة الرسمية، العدد   1
 2014،نوفمبر  25الموازية للتطهير العقاري، مجلة الفقه والقانون، العدد  والآلياتالمسح العقاري : جميلة فسيح  2

  93: ،المملكة المغربية، ص
،كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس،  13عمار بوضياف المسح العقاري وإشكالاته القانونية، مجلة دراسات قانونية، العدد  3

   . 41: ،ص 2006
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التي تعرف وتشخص بصفة دقيقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق 

  1.واسع

حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع : "كما يعرفه جمال بوشنافة على أنه   

تدوين ذلك بالصفحة  كل منها ومساحته وحدوده وما ورد عليه من تصرفات حتى يمكن

   2."المقررة للعقار بالسجل العيني

بالتالي جل هذه التعريفات ركزت على أن عملية المسح العقاري عبارة عن أداة 

تقنية قانونية تباشر من طرف الجهات المختصة، تؤدي إلى تنشيط التطور الاقتصادي 

ي السيطرة على الفضاء ه: "ومما سبق يمكن اختيار التعريف التالي .والاجتماعي للدولة

العقاري على الصعيد التقني القانوني، بقصد جرد الحالة المدنية للملكيات العقارية 

   3."والحقوق العينية مع إرفاق الوثائق المسحية الخاصة بها

  أهداف المسح العقاري:ثانيا

تبرز أهمية المسح العقاري ودوره الفعال من خلال الأهداف التي يسعى لتحقيقها في  

 مختلف مجالات الحياة، لان موضوعه ينصب على الملكية العقارية، ومن أهداف المسح 

الرئيسية هي الاشتراك مع السجل العقاري في الوصول إلى تطهير حقيقي للعقارات، 

يمكن حصر أهم الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ باعتباره الداعم الأساسي له، و

   :عملية المسح العقاري وهي

  الأهداف الاجتماعية  -أ

لقد أحيطت الملكية العقارية بأهمية كبيرة نظرا لكونها من أوسع الحقوق العينية،  

وذلك من خلال مختلف التشريعات والقوانين التي عملت على حمايتها بواسطة وضع 

قانونية لضبطها وتنظيم شؤونها منها تقنية المسح العقاري التي تتجلى أهميته  آليات

بوضوح في التأثير المباشر على الملكية عن طريق تثبيتها وتعريفها وتحديد طبيعتها 

                                                            
دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق : ريم مراحي  1

  06: ،ص 2007والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر، 
ص ، تخصص القانون الخا"غير منشورة"آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، مذكرة ماجستير، : مواز شربالي .  2

  4 . 84: تلمسان، الجزائر، ص_ المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
  07: المرجع السابق، ص: ريم مراحي  3
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فيتحقق لأفراد ، القانونية ومالكها وبذلك يعمل المسح على ضمان استقرارها وحمايتها 

ويسود التعامل والتداول بشأنها بكل ثقة وطمأنينة مما  كهملأملاالمجتمع المعرفة التامة 

  .1يؤدي إلى تقليص النزاعات العقارية وتسهيل الفصل فيها

  الأهداف الاقتصادية -ب

تعتبر الملكية العقارية من أهم الثروات التي ترتكز على أساسها الأنظمة  

الاقتصادية، وتنظيم هذه الثروة بما يضمن الائتمان العقاري وتشجيع الاستثمار في مختلف 

المجالات لايتم الا بوسائل تقنية وقانونية يقوم بها المسح العقاري كمرحلة أولى ثم السجل 

، كما تتحقق النهضة  2ة للتطهير وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية العقاري كمرحلة نهائي

العمرانية بمشاريع الترقية العقارية بما يضمن توفير السكن والتهيئة العمرانية التي من 

العقاري  خلالها تستقر الأوضاع الاقتصادية، أما على المستوى الجبائي، فعملية المسح

  من أجل تقييم الضريبة العقارية المتعلقة بها المالك هوية تحديدل تلعب دورا جبائيا أصليا

  الأهداف التقنية والقانونية -ج

إن إجراءات المسح العقاري المتمثلة في تحديد الملكيات وتشخيصها وإعداد الوثائق 

والمخططات بشأنها هو إجراء تقني قانوني بموجبه يتم تأسيس السجل العقاري وفقا 

الوثائق والتي من يكون للقيد في السجل العقاري القوة القانونية في للبيانات المحددة في 

فهذه الوثائق تعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها المحافظ العقاري في عملية  الإثبات

القيد في السجل وهنا تكون عملية المسح قد انتقلت في مرحلتها الأولى من عملية تقنية إلى 

 .ين السجل العقاريتحقيق بعد قانوني وهو تكو

 

 

 

 

 

                                                            
غير ",أطروحة دآتوراه, وسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ال: ن رحايميةعماد الدي  1

  . 2014,الجزائر, تيزي وزو –جامعة مولود معمري , آلية الحقوق والعلوم السياسية, تخصص قانون,"منشور
، فرع قانون "غير منشورة"ماجستير، السجل العقاري آآلية لتطهير الملكية العقارية، مذآرة : زرباني محمد مصطفى  2

  16، 15: ،ص، ص 2011، 1ئر ابن عكنون، جامعة الجز_ األعمال، آلية الحقوق
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  الفرع الثاني

  الهيئة التقنية المكلفة بالمسح العقاري 
نظرا لما تتصف به عملية المسح من طابع تقني دقيق، ارتأى المشرع الجزائري 

، لهذا سوف  1أن يوكل هذه المهمة إلى أشخاص وهيئات أنشئت خصيصا لهذه العملية

نسلط الضوء على الهيئات المكلفة بعملية المسح العقاري والمهام الموكلة لها ، فنبدأ 

  .بالحديث عن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ثم لجنة مسح الأراضي 

  الوكالة الوطنية لمسح الأراضي: اولا

من المرسوم التنفيذي رقم  01عرفها المشرع الجزائري من خلال نص المادة  

: " المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم على أنها 234- 89

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسمى 

تخضع هذه المؤسسة  )الوكالة(دعي في صلب النص الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وت

تخضع لوصاية وزير الاقتصاد، مهمتها انجاز  ،للقوانين والتنظيمات المعمول بهاالعمومية 

العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بعملية المسح العقاري، تتشكل من فرع رئيسي مقره في 

  .فة واليات الوطنالعاصمة إضافة إلى فروع جهوية ومحلية تتوزع على كا

  تنظيم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي: ثانيا

تعتبر الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع    

بالشخصية القانونية، تمارس صلاحيتها ضمن التدرج السلمي تحت سلطة وزير المالية 

ة هيئات تسيير وإدارة ، التي ، يشرف على هذه الوكال 2باعتباره السلطة  الوصية عليها

تباشر عملها وفقا للتنظيم الداخلي بمقتضى المرسوم المنشأ لها، والمتمثل في المرسوم رقم 

   .المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم 234- 89

الذي يكون تحت رئاسة ممثل وزير المالية وهو يتضمن ممثلين عن  :مجلس الإدارة-أ

  .من الإدارات المركزية الذين يتم تعيينهم بموجب قرار صادر عن وزير المالية عدد

                                                            
  1989ديسمبر  20،المؤرخة في  54الجريدة الرسمية، العدد   1
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل  234-89من المرسوم التنفيذي رقم  02و 01المادتين   2

  والمتمم
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يجتمع مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة إلى ذلك بموجب طلب من 

الرئيس، أو ثلث الأعضاء أو المدير، وللمجلس أن يستعين في اجتماعاته بأي شخص ذو 

  1.بالموضوع المطروح على المناقشةكفاءة معترف بها في الميدان المتعلق 

   :يتكون مجلس الإدارة من الأشخاص التالية 

   .ممثل لوزير الاقتصاد، رئيسا -

   .ممثل لوزير الدفاع الوطني -

  .ممثل لوزير الداخلية -

  .ممثل لوزير التجهيز -

  .ممثل لوزير الفلاحة -

   .ممثل لوزير النقل -

  ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي -

  2.للتخطيطممثل المندوب   -

يتم تعيين هؤلاء بموجب قرار صادر عن وزير المالية، يشترط فيهم على الأقل صفة  

  3.نائب المدير في الإدارة المركزية

يكلف مجلس الإدارة باتخاذ جميع التدابير التي تتعلق بتنظيم الوكالة وعملها ويتداول في  

  :المسائل التالية

  .مخطط العمل السنوي  -

  .لإيرادات ونفقات وميزانية الوكالةإعداد تقارير  -

   .جرد حصيلة النشاط السنوي والتسوية الحسابية والمالية -

   .مشاريع بناء عمارات واكتسابها وبيعها ومبادلتها -

  .قبول الهبات والوصايا وتخصيصها -

  .الإدلاء برأيه في موضوع الصفقات و الاتفاقيات -

                                                            
، "غير منشورة"آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، : حازم عزوي  1

  . 64: ،ص 2010باتنة، الجزائر،  -رالعقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخض القانونتخصص 
  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم 234-89من المرسوم التنفيذي رقم  13نص المادة   2
  .من نفس المرسوم التنفيذي السابق 17نص المادة   3
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  .وعرضها على السلطة الوصيةاقتراح التدابير الضرورية لتطوير مهمة الوكالة  -

ويمكن لمجلس الإدارة في هذا الإطار أن يستعين بأي شخص يراه أهلا في المسائل 

   1.المطلوب مناقشتها أو من شأنها أن تفيد في المداولات

يعين مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء  :المدير-ب

كما تنتهي مهامه بالطريقة نفسها احترام لقاعدة توازي الأشكال على اقتراح وزير المالية، 

  :القانونية، ويختص مدير الوكالة بصفة أساسية بالمهام التالية

  .تنفيذ قرارات مجلس الإدارة  -

   .تمثيل الوكالة أمام مختلف الجهات القضائية والإدارية -

  .إبرام مختلف الصفقات والعقود التي تكون الوكالة طرفا فيها -

إصدار أوامر بالصرف فيما يتعلق بميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين  -

   .والتنظيمات المعمول بها

  .2ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الوكالة -

   مهام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي: ثالثا

لعام تتولى الوكالة الوطنية مهام رئيسية وأخرى استثنائية تخص إعداد المسح ا

   :لأراضي ، بالتنسيق مع المديريات الولائية للمسح للاضطلاع ببرامج المسح ا

 المهام الرئيسية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي-أ

المتضمن إنشاء الوكالة  234- 89من المرسوم التنفيذي رقم  04نصت المادة 

السياسة التي ترسمها تكلف الوكالة في إطار : " الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم

الحكومة بإنجاز العمليات التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء 

  .3التراب الوطني وهذا على أساس عقود مسبقة إذا لزم الأمر

                                                            
  193: المرجع السابق، ص: عماد الدين رحايمية   1
، "غير منشورة"العام بالحفظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  الأراضيعالقة مسح : لزهاري القيزي  2

  ، كلية الحقوق، ج الأعمالفرع قانون 
آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، منشورات : محمودي عبد العزيز  3

  . 77: ،ص 2010ثانية، الجزائر، بغدادي، الطبعة ال
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وباعتبار الوكالة الركيزة الأساسية في عملية المسح العقاري وتتولى الوكالة على 

  :لمهام التاليةالخصوص القيام رئيسيا با

تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الأراضي ورسم الحدود والطبوغرافيا   -

 بأساليب أرضية أو بالتصوير المسامي الضوئي

 تحضر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود   -

 وتضبطها بهاضي والوثائق الملحقة تقوم بتحرير مخططات المسح العام الأرا -

 .باستمرار

  .تنشئ البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري -

لأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ اتطبق عمليات تطابق مسح  -

     .العقاري

تنظم الأرشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي  -

  .بانتظاموتسهر على ضبطها 

تراقب الأشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الطبوغرافية التابعة للخواص، لحساب  -

  1.الإدارات العمومية

  المهام الاستثنائية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي-ب

المتضمن  234-89من المرسوم التنفيذي رقم  07و 04بناء على نصي المادتين 

الأراضي المعدل والمتمم، يمكن أن تكلف الوكالة من طرف إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 

  :وزير المالية تنفيذ الأعمال التالية

  .إنجاز جرد عام للعقارات التابعة للدولة طبقا للتنظيم -

إعداد وضبط أساليب حديثة لتسيير الجرد العام لأراضي الأملاك العقارية التابعة  -

  .للدولة

 .ملاك الوطنيةتنظيم مصنف لمعطيات المسح يحصي الأ -

  .السهر على متابعة الإحصائيات الخاصة للأملاك العقارية الوطنية -

  .2تطوير وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المتصلة بهدفها -
                                                            

   .المعدل والمتمم الأراضيالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح  234-89من المرسوم التنفيذي رقم  05نص المادة  1
  78: المرجع السابق، ص: محمودي عبد العزيز  2
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  لجنة مسح الأراضي:  رابعا

إن إحداث لجنة مسح الأراضي على مستوى كل بلدية أمر ضروري، للسير  

من المرسوم التنفيذي رقم  07الحسن والفعال لعملية المسح العقاري، ولقد نصت المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم  62- 76

حدود لكل بلدية محل إجراءات تطبيق على إنشاء لجنة مسح الأراضي من أجل وضع ال

  . 1وتنفيذ عملية المسح العقاري

وسنحاول تسليط الضوء على تشكيلة اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومهامها وكيفية تنفيذ 

  :قراراتها عل النحو التالي

   تشكيلة لجنة مسح الأراضي -أ

لجنة مسح لقد حدد القانون عددا من الأعضاء الذين يشترط وجودهم ضمن تشكيلة 

  :ألأراضي وهم كالآتي

قاضي من المحكمة التي توجد ضمن دائرة اختصاصها رئيسا، ويعين هذا القاضي  -

   .رئيس المجلس القضائي

   .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئيس -

  .ممثل للمصالح المحلية إدارة الضرائب المباشرة -

  .ممثل للمصالح المالية أملاك الوطنية -

  .لوزارة الدفاع الوطني ممثل -

   .ممثل لمصلحة التعمير في الولائية -

  .موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية -

  .المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله -

  .2المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله -

                                                            
, منشورات بغدادي, التشريع الجزائريآليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في : لغني بوزيتونعبد ا  1

  .2010,الجزائر,الطبعة الثانية
العام وتأسيس السجل العقاري المعدل  ألأراضيالمتضمن إعداد مسح  62-76من المرسوم التنفيذي رقم  07نص المادة   2

  .والمتمم
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في المساحات  على أن تشكل اللجنة إذا تعلق الأمر بالمسح العقاري المنجز   

والمواقع المحمية بممثل عن مديرية الثقافة بالولاية وبالنسبة للعمليات التي تنجز خارج 

المناطق الحضرية بممثل عن المصالح المحلية للفلاحة وممثل آخر تابع للمصالح المحلية 

مع للري، على أن يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة 

العلم أن كافة الأعضاء المذكورين أعلاه باستثناء الرئيس يعينون من قبل الوالي بناء على 

  .طلب من مدير مسح الأراضي

  اجتماع لجنة مسح الأراضي-ب

السالف الذكر، فإن  62-76من المرسوم التنفيذي رقم  08حسب نص المادة    

  :اجتماع لجنة المسح ينطوي على الجوانب التالية

تجتمع اللجنة بناء على طلب الممثل الولائي لمسح الأراضي، وبناء على دعوة من  -

  .القاضي"رئيسها 

  .يحرر محضر مفصل عن المداولات -

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويجب أن يكون ثلتي أعضائها على الأقل  -

  .  1حاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

لقانوني الذي يلزم رئيس اللجنة بإتباع طريق معين لاستدعاء وفي غياب النص ا

  .2أعضائها، فهذا يجعله حرا في اختيار الطريقة المناسبة والفعالة في ذلك

    مهام لجنة مسح الأراضي-ج

تقوم لجنة مسح الأراضي بمجموعة من المهام تتمثل في جمع الوثائق والبيانات من 

المساحية، وكذلك التثبيت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول أجل تسهيل إعداد الوثائق 

   .حدود عقاراتهم وفي حالة عدم وجود اتفاق تحاول التوفيق بينهم إذا أمكن ذلك

كما أنه من مهامها التأكد من حدود العقارات الخاصة بالملكيات والحقوق العينية  

معاينة اختلافات واضحة في الحدود العقارية، وكثيرا ما تكتشف هذه الأخيرة من جراء ال

المادية بين ما هو موضح في الوثائق المتوفرة وبين ما هو موجود في الواقع، فقد يكون 

                                                            
  2009,الجزائر, دار الهدى, المسح العام و تأسيس السجل عقاري في الجزائر : نعيمة حاجي  1
تخصص القانون الخاص , "غير منشورة", مذكرة ماجستير, آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة : واز شرباليم  2

  الجزائر ,تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد, كلية الحقوق والعلوم السياسية, المعمق
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مالك أو حائز يشغل مساحة عقار أكبر أو أقل من المساحة المسجلة في الوثيقة الأمر الذي 

متجاورين، حيث يتم يولد في الغالب خلافات ونزاعات حادة بين المالكين أو الحائزين ال

تسويتها باتفاق الأطراف فيما بينهم وبتدخل هيئة المسح التي تسعى للتوفيق بينهم وتقريب 

وجهات النظر إذا أمكن، وكذا البت في النزاعات، فهناك بعض النزاعات القائمة حول 

 حدود الملكيات أو حدود ممارسة بقية الحقوق العينية الأخرى، تسعى اللجنة لحلها وذلك

بالاستناد إلى الوثائق العقارية كشهادات الملكية إضافة إلى سماع أقوال وشهادات المالك 

  .1المجاورين، وفي حالة عدم التوصل إلى حل تحيل أطراف النزاع إلى القضاء

  المطلب الثاني

  إجراءات عملية المسح العقاري 
ة من تقوم عملية المسح العقاري على جملة من الإجراءات تضمنتها مجموع

  .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 62-76النصوص القانونية، أهمها المرسوم رقم 

، فرعينولمعالجة موضوع إجراءات عملية المسح العقاري ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى 

 الإجراءاتالثاني لدراسة الفرع التحضيرية، أما  الإجراءات الأول الفرعبحيث خصصنا 

  . الميدانية

  الأولالفرع 

  الإجراءات التحضيرية لعملية المسح العقاري 
لابد من القيام بإجراءات تمهيدية لتحضير الأرضية الخصبة لمباشرة عمليات 

المسح وتتمثل هذه الإجراءات أساسا في عملية جمع الوثائق و التصوير الجوي ، تجزئة 

  .الإقليم البلدي و الإعلان عن بدء عملية المسح العقاري 

  ملية جمع الوثائق و التصوير الجويع: أولا

التحضيرية لعملية المسح العقاري عملية جمع الوثائق  الإجراءاتمن بين    

لاستعمالها أثناء عملية المسح للتعرف على الملكيات العمومية والوقفية، ويتم ذلك عن 

طريق التحري واعداد الخريطة المتعلقة بالبلدية المعنية والمنجزة من طرف المعهد 

ود لأجل جمع كل المخططات الوطني للخرائط، التي يتم من خلالها تنسيق جميع الجه

                                                            
  :المرجع السابق، ص: نعيمة حاجي  1
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والوثائق والتصاميم الضرورية، ويتولى هذه الخطوة مكتب المسح العام على المستوى 

حيث يتعلق الأمر بكل وثيقة متعلقة بالبلدية المعنية من مخططات قديمة  1الولائي

المؤرخ  09- 84كمخططات تعيين حدود البلدية المعنية بالمسح المعدة تطبيقا للقانون رقم 

ووثائق مستخرجة أثناء الأشغال  2المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد 1984ديسمبر  04في 

المتعلقة بالثورة الزراعية وهذا وفق سلم معين وكذا الوثائق المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة 

العامة، التي أجريت على مستوى إقليم البلدية، وكذا المخططات الخاصة المتعلقة بالتنازل، 

يص، التحويل، فهذه الوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والبلديات تعد ضرورية التخص

الدولة والمديريات  أملاكلعمليات مسح ألأراضي العام، ويتم إيجادها على مستوى مصالح 

الجهوية لمسح الأراضي كذلك مخططات التحقيقات الجزئية أو الكلية المصادق عليها أو 

المخططات الخاصة بالأراضي التي كانت خاضعة لنظام التسيير  غير المصادق عليها،

الذاتي، كما يجب على مصالح المحافظة العقارية أن تقدم قائمة للملاك الذين لهم حقوق 

  .مشهرة

بالإضافة إلى جمع الوثائق السابقة، تأتي عملية التصوير الجوي، بحيث يجب أخذ 

ف المعهد الوطني للخرائط وتكون صور جوية للأراضي المراد مسحها وذلك من طر

الصورة الجوية دقيقة ومعالجة عند الانتهاء من التقاطها من طرف الوكالة الوطنية لمسح 

الأراضي والتي تعد بمثابة وثيقة يتم إعدادها بسلم معين لها المواصفات المترية للمخطط، 

لتقنيات خاصة، بحيث تظهر الصورة الجوية قياسا على الصورة الجوية الملتقطة وفقا 

ولكل صورة جوية معالجة يتم إعداد نسخة منها حتى تستعمل في عملية المسح أما الأصل 

فيحتفظ به، أما الوثيقة الثانية فتتعلق بالمخطط البياني للحدود وهو بمثابة وثيقة بيانية 

مترتبة تتمتع بمواصفات الإظهار والدقة والخاصة بالمخطط الطوبوغرافي وذلك من خلال 

ستغلال كل التفاصيل الواردة في الصور الجوية، ويتم الحصول على ورق هيلوغرافي ا

 .3للصور الجوية والاسترجاعات الفوتوغرافية
                                                            

، "غير منشورة"إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة ماجستير، : نورة أورحمون  1

 2012تيزي وزو، الجزائر،  - فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

  145: ،ص
  .1984ديسمبر  07،الصادرة في  06الجريدة الرسمية، العدد   2
    228، 227: المرجع السابق، ص، ص: عماد الدين رحايمية  3
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  علان عن بدء عملية المسح العقاريعملية تجزئة الإقليم البلدي والإ: ثانيا 

البلدي إلى  بعد إعداد وجمع هذه الوثائق يقوم مكتب مسح الأراضي العام بتقسيم الإقليم 

أقسام مسحية وترقيمها، والتي تتكون من مجموعة الأجزاء الملكية، وكل جزء من الملكية 

يتكون من قطع أراضي أو قطعة أرض،  ويتعين عند مباشرة عملية التقسيم مراعاة بعض 

أن يكون محيط القسم المساحي ذا حدود قد تكون طبيعية أو غير : الشروط المتمثلة في

  .تقسيم الأماكن المسماة  طبيعية، عدم

وبعد تقسيم الإقليم البلدي إلى أقسام مساحية، وجب القيام بترقيم تلك الأقسام 

ويستمر ) 1(تصاعديا وبدون انقطاع فالقسم الواقع في الشمال الغربي يعطى له رقم 

غرب الترقيم الأفقي من اليسار إلى اليمين في اتجاه الشرق إلى غاية حدود البلدية ثم نحو ال

في شكل تعريجي بطريقة منتظمة ذهابا وإيابا، مع إعطاء أرقام متسلسلة للأقسام 

   1.المجاورة، كما يجب مراعاة عدم الخلط بين الأقسام الحضرية والريفية في عملية الترقيم

بمجرد الانتهاء من الأعمال المذكورة آنفا، يقترح السيد مدير مسح الأراضي على السيد 

قرار الإعلان عن انطلاق عملية مسح الأراضي العام وتعيين لجنة مسح الوالي إصدار 

المتعلق بإعداد مسح  62-76من المرسوم التنفيذي رقم  02الأراضي، حيث تنص المادة 

إن عمليات مسح الأراضي في كل بلدية تكون : " الأراضي العام المعدل والمتمم على أنه

وص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخص

وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية  شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار حيث

الديمقراطية الشعبية وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية وكذلك في الجرائد 

ي، أما الجمهور فيتم إعلامه اليومية الوطنية ويبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعن

عن طريق لصق الإعلانات في اللوحات الاشهارية في مقر الدائرة والبلدية المعنية 

، 1يكون ذلك في أجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات ،2والبلديات المجاورة 

  .تحديد البلدية التي ستنطلق فيها عملية المسح

                                                            
  229: المرجع السابق، ص: عماد الدين رحايمية  1
عقاري آثار الوثائق المسحية في ضبط وتحديد الملكية العقارية، الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ ال: ريم مراحي  2

،كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس  2011أفريل  28- 27وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، بتاريخ 

   . 06: بالمدية، الجزائر، ص
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  الفرع الثاني

  الميدانية لعملية المسح العقاري الإجراءات 
يتم إجراء جرد وتحقيق للحالة العقارية في جوانبها الطبيعية والقانونية لإعداد     

المخطط المساحي لحدود العقارات حيث نتطرق إلى عملية تعيين الحدود، ثم عملية 

  .التحقيق العقاري

  تعيين الحدودعملية : اولا

العقارات التي يجري المسح على أساسها، لذا معرفة  عملية تعيين الحدود تتطلب

يتم تقسيم المناطق العقارية إلى أقسام وقطع، فكل قطعة من سطح الأرض مملوكة 

لشخص أو عدة أشخاص على الشيوع ومثقلة بنفس الأعباء والحقوق تشكل وحدة 

   2.طبيعية وقانونية

الأماكن المعلومة وذلك يقوم الأعوان المكلفون بعملية المسح العقاري بتعيين وتحديد 

قصد توثيقها ولا يكون ذلك إلا بالاستعانة بتصريحات السكان الذين لهم معرفة جيدة 

ويمكن تلخيص الإجراءات العملية الخاصة  .بالأمكنة وبكيفية التطابق مع حدود الملكية

  :بوضع حدود مختلف الملكيات فيما يلي

للحقوق العينية حاضرين في عين الأشخاص المالكين والحائزين الآخرين  استدعاء -

يوما كأقصى  15في أجل  3بأقوالهم يوم وضع حدود عقاراتهم  الإدلاءالمكان قصد 

حد قبل انطلاق العمليات في أماكن الإعلانات مثارة في الدائرة والبلدية المعنية 

،كما   T3 والبلديات المجاورة حيث يتم الاستدعاء بواسطة إشعارات برسالة من نوع

أن توجه رسالة أخرى إلى المصالح العمومية المعنية لتذكيرها بإلزامية تحديد  يجب

  .حدود أملاكها ودعوتها لتعيين ممثل مؤهل لذلك

                                                                                                                                                                                          
  المتضمن المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم 62- 76من المرسوم رقم  03نص المادة   1
  .المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم 63-76التنفيذي  من المرسوم 23نص المادة   2
المرجع السابق، : المتعلق بإعداد مسح األراضي العام المعدل والمتمم 62-76من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة   3

  49ص
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التحقق من هوية الملاك أو وكلائهم بطلب كل وثيقة تفيد تعريف هويتهم الكاملة من  -

اسم ولقب وتاريخ ومكان الازدياد والحالة العائلية وإذا تعلق الأمر بالوكلاء فيجب 

 .طلب الوكالة للتأكد من قيمتها القانونية 

المالك بطريقة نقل ما جاء في تصريحات ب الاستطلاع على العقار والتعريف بحدوده  -

وعلى من أراد الاعتراض على ادعاءات  أو وفق السند المتوفر موضوعية وحيادية،

خصمه إلا تسجيلها في السجل الخاص بالبلدية المعنية للبت فيها من طرف اللجنة 

  .البلدية للمسح

وفي الأخير يقوم الأعوان المكلفون بعملية المسح العقاري بإعداد مجموعة من   

   1.العقارية الخاصة بأجزاء الملكية البطاقات

  عملية التحقيق العقاري: ثانيا

يعتبر التحقيق الميداني من أهم مراحل المسح العقاري، لذا فهي تتطلب  

مؤهلات خاصة ودراية واسعة بالمعلومات القانونية والتقنية لدى العون المحقق أو فرق 

التحقيق، كما تتطلب هذه العملية انتقال العون المحقق أو فرقة التحقيق العقاري إلى عين 

لوثائق والسندات التي يقدمها أصحاب الملكيات، ويقوم المكان لمعاينة الحقوق وفحص ا

المحقق بمهامه تحت مسؤولية رئيس فرقة المسح بتحديد الملكيات موضوع التحقيق من 

  .تها بالوثائق والسندات المستلمةخلال التأكد من مساحتها الحقيقة ومقارن

   المبحث الثاني 

  تأسيس السجل العقاري كإجراء قانوني للشهر العيني
بما أن مسح الأراضي العام يهدف إلى تأسيس و العيني جراءات الشهرلإ اتنفيذ

معرفة الإجراءات العملية التي يجب إتباعها من أجل وري السجل العقاري، كان من الضر

والإطلاع على مختلف المراحل التي يجب الوقوف عليها  العيني الشهرإتمام إجراءات 

على  لإنشاء السجل العقاري، بغية تمكين الغير من العلم بمختلف التصرفات الواقعة

تنفيذ إجراءات الشهر والهيئة  للحديث عن المبحث  لذا سنخصص هذا الحقوق المشهر

  .بهالمكلفة 

                                                            

  . 235، 233: المرجع السابق، ص، ص: عماد الدين رحايمية  1
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  المطلب الأول

  .بهتنفيذ إجراءات الشهر والهيئة المكلفة  

 العيني بالشهر والهيئة المكلفة نتناول في هذا المطلب المحافظة العقارية باعتبارها

 باعتبارهسجل العقاري نتطرق إلى ماهية وضبط ال الفرع الثاني فيو ،الفرع الأولفي 

  .أساس قانوني لعملية الشهر

  الأولالفرع 

 المحافظة العقارية
تعتبر المحافظة العقارية آلية من الآليات التي يعتمد عليها المشرع الجزائري في 

، وسنتناول في هذا الفرع 1الحفظ العقاري، وبناء إداري يقوم بأداء خدمة عمومية

  .عنصرين تعريف المحافظة العقارية وتنظيمها ، ثم مهام هذه الهيئة 

   تعريف المحافظة العقارية وتنظيمها: أولا

المحافظة العقارية هي هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزير 

المتعلق  74-75من الأمر رقم  20المالية، يسيرها محافظ عقاري، أحدثت بموجب المادة 

تأسيس السجل : بإعداد مسح الأراضي العام من أجل أداء الوظائف الأساسية التالية

ية تسليم الدفاتر العقارية، شهر المحررات العقاري، مسك مجموعة البطاقات العقار

الرسمية الخاضعة للشهر العقاري التي ترمي إلى إنشاء أو تعديل و نقل أو تصريح أو 

انقضاء حق عيني عقاري، بالإضافة إلى شهر التصرفات الواردة على بعض المنقولات 

يعرف  ، فالمشرع الجزائري لم2وبعض العقود الإدارية التي تناول حقوقا شخصية

المحافظة العقارية وترك ذلك للفقه حيث ركز فقط على طبيعتها القانونية كمرفق وصفه 

المسؤول عن إدارتها، فهي مصلحة تسهر على عملية الإشهار العقاري، تمد الجمهور 

   .3بالمعلومات الكافية حول الوضعية القانونية للعقارات

                                                            
  .72: المرجع السابق، ص: حازم عزوي  1
  .72،73: المرجع السابق ، ص: مجيد خلفوني  2
، فرع العقود "غير منشورة"النظام القانوني للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، : منى تموح  3

  . 11: ،ص 2004والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 63-76مرسوم التنفيذي رقم من ال 04أما بالنسبة لتنظيمها تقسم حسب المادة 

المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم إلى مكاتب محافظة في كل بلدية، 

وبصفة انتقالية فإن اختصاص كل مكتب يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات، وفي هذه الحالة 

يحدد وزير المالية بمقتضى قرار الإقامة والاختصاص الإقليمي لكل مكتب محافظة 

ويسير المكتب من قبل رئيس مكتب المحافظة يخضع لنفس الواجبات  عقارية،

  .والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون العقاريون

من المرسوم  17أما الأقسام الداخلية للمحافظة العقارية، فقد أشارت إليها المادة 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية  1991مارس  02المؤرخ في  65-91التنفيذي رقم 

  . الدولة والحفظ العقاري كلاملا

أوكلت مهمة تسيير المحافظة العقارية للمحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأول 

في عملية حفظ الوثائق العقارية، باعتباره صاحب الصفة والاختصاص لتوافر كل 

  .1الشروط القانونية الواجبة

   :تتكون المحافظة العقارية من ثلاثة أقسامو

وهو أهم الأقسام حيث يباشر الإجراءات الأولية : الإيداع وعمليات المحاسبةقسم -أ

الخاصة بالشهر العقاري، وهو المسئول عن عملية قبول أو رفض إيداع الوثائق الخاضعة 

 للحفظ العقاري

ويتكفل بترتيب وتنظيم مختلف العقود : قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات-ب

مصنفات الأحجام الخاصة بذلك، بالإضافة إلى مسك  والوثائق التي تم شهرها ضمن 

السجل العقاري وتحيينه واستيفائه حتى يصبح دليلا ماديا وقانونيا للبحث عن المعلومات 

خها مقابل المطلوبة من الأفراد وإعداد مستخرجات على الوثائق المشهرة عن طريق نس

   2.ترسم ثاب

                                                            
  3 . 74: المرجع السابق، ص: حازم عزوي  1
غير "المحافظة العقارية كأداة قانونية للسياسة العقارية في الجزائر، مذكرة ماجستير، : فاطمة الزهراء دربلو  2

 2009قسنطينة، الجزائر،  - منتوري الإخوة، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "منشورة

  2 . 76: ،ص
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يرتكز على مهمة مسح كل العقارات وتحديد كل  :قسم ترقيم العقارات الممسوحة-ج

الملكيات التي هي بدون سند قانوني، كما يتابع إيداع الوثائق المسحية، والمساهمة في 

التحقيقات العقارية المنجزة أثناء عمليات إعداد مسح الأراضي، بالإضافة لمتابعة 

  .عات الناتجة عن عمليات الترقيم العقاري واعداد وتسليم الدفاتر العقاريةالمناز

  الفرع الثاني 

  ماهية السجل العقاري 
لقد أعطى الفقهاء تعريفات عديدة للسجل العقاري، وذلك بناء على التشريعات 

المقارنة، كانت تصب كلها في بوتقة واحدة، فحواها أن السجل العقاري هو عبارة عن 

مجمل الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتوضح حالته المادية والقانونية، وهو بهذا 

 مه لا يتكون من سجل واحد بل هو مجموعة من التعريف بخلاف ما يوحي به ظاهر اس

  . 1الوثائق التي تعكس الحالة الحقيقية للعقار

وعلى عكس هذه التشريعات فإن المشرع الجزائري لم ينص على تعريفا معينا 

ذلك ما نجده في . للسجل العقاري،  واكتفى بالإشارة إلى الغرض من إنشائه وكيفية مسكه

يعد السجل العقاري : "منه على أنه 3حيث نصت المادة  السالف الذكر 75/74الأمر 

  ".الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية 

منه فقد نصت بأن السجل العقاري يمسك في كل بلدية على شكل  12." أما المادة 

لدية مجموعة البطاقات العقارية ويتم إعداده أولا بأول بتأسيس مسح الأراضي على إقليم ب

  .ما

سنعتمد في تعريفنا للسجل العقاري على المفهوم الواسع له من خلال ما يتضمنه و

  .من وثائق أصلية وأخرى متممة

  :الوثائق الأصلية للسجل العقاري-أ

تتشكل هذه الوثائق أساسا من دفتر الملكية وهو في الحقيقة ما نسميه بالسجل  

العقاري نفسه، ولكون هذا الدفتر لم يستحدث في التشريع الجزائري، فإن مجموعة 

البطاقات العقارية المرتبة تحل محله، وتكون بمثابة هذا السجل، فتكون بذلك كل بطاقة 

                                                            
  .259، السجل العقاري، مرجع سابق، ص )سين عبد اللطيفح(حمدان   1
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ة لكل وحدة عقارية في الدفتر، على أن تدون فيها تعبر عن الصحيفة العقارية المخصص

الحقوق العينية العقارية، بدءا برقم العقار وأوصافه ونوعه وأسماء المالك أو المالكين على 

   .ه، وما يترتب له أو عليه من حقوقالشيوع ونصيبهم في

يمكن الإشارة إلى أن مجموعة البطاقات العقارية التي تشكل في مجموعها السجل 

لعقاري، تمسك على مستوى كل بلدية وبتعبير آخر يمكن القول بأن كل إقليم بلدية ا

من  12يخصص له سجل عقاري، وهذا ما يفهم من خلال الفقرة الثانية من المادة 

كذلك يمكن أن نتساءل عن إمكانية إبطال بطاقة عقارية بسبب ضم عقار إلى  74/75الأمر

ر ومثال ذلك أن يشتري شخصـا عقارا مجاورا عقار آخر كأن يتم إدخاله في ملك آخ

أو إمكانية المحافظ العقاري تصحيح الأخطاء المادية إن وجدت في فحوى هذه  لملكه ،

  . البطاقات

في الحالة الأولى المشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة لذا يفهم أن البطاقة    

في الحالة الثانية فقد نصت المادة  أما . العقارية تبقى مع إدخال التحويلات الجديدة عليها

على أن الأخطاء التي يتم معاينتها على محتوى البطاقات  76/63من المرسوم  33

وإما بناء على طلب من حائز  إما بمبادرة من المحافظ العقاري العقارية يمكن تصحيحها،

كذلك قد نستنتج من بعض النصوص أن المشرع الجزائري أوجد  . الدفتر العقاري

سجلات البطاقات العقارية كمرحلة أولى ، قبل استحداث الدفتر الأم أو ما يعرف بال

والتي أشارت إلى  75/74من ذلك المادة الأولى من الأمر , العقارية أو دفاتر الأملاك

 24من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة  يتم ابتداء"... أنه

 1971نوفمبر  8الموافق لـ  1391رمضان عام  20المؤرخ في  71/73من الأمر رقم 

من المرسوم  115وكذا المادة " .إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

العقاري المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم تحل محله  السجل أن: "التي نصت على  76/63

بمجرد إعداد مسح  113لمادة مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة المشار إليها في ا

  ." الأراضي العام

  : الوثائق المتممة للسجل العقاري-ب

السجل العقاري بمفهومه الواسع يتعدى مجموعة البطاقات العقارية ليشمل  إن 

مجمل الوثائق الأخرى المتممة له، والمتمثلة عموما في سجل الإيداع  الذي تقيد فيه 
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من المرسوم  44إلى  41ما نصت عليه المواد من طلبات التسجيل حسب ورودها، وذلك 

،و محاضر التحديد وهي تلك الأوراق التي يمسكها المساح ليدون فيها البيانات 76/63

التي تلقاها من قبل ذوي الشأن أي المالكين الظاهرين ومن المعترضين، إلى جانب خرائط 

الطبيعية والأوراق المثبتة وهي المساحة والرسوم والصور الجوية التي تبين حالة العقار 

 تلك المستندات التي يقدمها ذووا الشأن من أجل توضيح أصل الحق وفحواه إضافة إلى

وهو مجموعة البطاقات الشخصية، المنظمة حسب ترتيب الحروف  1الفهرس الهجائي

الهجائية، وفيها يحرر لكل مالك بطاقة خاصة تبين الوحدات العقارية التي يملكها داخل 

حدود القسم المساحي، وبيانات هذا الفهرس تدون من واقع البيانات المثبتة في البطاقات 

 .العينية

  المطلب الثاني 

  ضبط السجل العقاري 
 3يعد مسح الأراضي العام الأساس المادي للسجل العقاري، الذي وصفته المادة  

نونية للعقارات من حيث الوظيفة بأنه يعمل على ضبط الوضعية القا 75/74من الأمر 

من الأمر السابق  12أما من حيث تشكيلته فهو حسب المادة . ويبين تداول الحقوق عليها

وقد استحدث هذا السجل . يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة من البطاقات العقارية

من أجل إعادة تنظيم الملكية العقارية واستقرارها، وفق ما تقتضيه التنظيمات العقارية 

ة، فأصبح بمثابة المرآة العاكسة لكل عقار، بمختلف التغيرات التي تطرأ عليه مهما الحديث

كان نوعها، ومن ذلك أمكن تعريف هذا السجل على أنه مجموعة البطاقات العقارية 

الممسوكة على مستوى المحافظة العقارية والمتعلقة بكل بلدية ، والذي يتم إنشاؤه وفقا 

  .ة المسح العام للأراضيلإجراءات معينة تبدأ بعملي

من هذا التعريف سنحاول في هذا المطلب دراسة هذا السجل، انطلاقا من عملية 

 .ثم ما يترتب عنها من ترقيمات مؤقتة ونهائية  إيداع وثائق المسح

 

                                                            
  .السالف الذكر .  76/63من المرسوم  44المادة    1
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  الفرع الأول

  إيداع وثائق المسح
بعد تحديد العقارات تحديدا دقيقا ومعرفة مالكيها، بناء على العمليات التقنية للمسح 

العام للأراضي، الخاصة بكل قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية، يتم إفراغ ذلك في 

مجموعة من الوثائق المسجلة التي تودع في البلدية لمدة معينة، لتصبح بعد انتهائها جاهزة 

أجل إيداعها على مستوى قسم الإيداع وعمليات المحاسبة بالمحافظة العقارية، للانتقال من 

المعدلة بموجب المرسوم  76/63من المرسوم  8وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة 

تودع وثائق مسح الأراضي لدى : "حيث جاء فيها  1993ماي  19المؤرخ في  93/123

حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد 

في السجل العقاري ويتم الإيداع عند الانتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو 

  ".مجموعة أقسام البلدية

إن الإيداع هذا هو إجراء قانوني أولي لازم من أجل إنشاء السجل العقاري وهو  

السالفة  76/62من المرسوم  11مادة بذلك  يختلف عن الإيداع المنصوص عليه في ال

الذكر ، كون هذا الأخير يتم على مستوى البلدية، ويغلب عليه الطابع الشكلي لأن أقصى 

ما يفيده هو ضبط البيانات المستقاة من الميدان لأجل تعيين الحدود، وإعداد الوثائق 

حين نجد أن الإيداع المسحية المعبرة عن الكم العقاري داخل الإطار الإقليمي للبلدية في 

على مستوى المحافظة العقارية يهدف في أوسع نطاقه إلى المطابقة بين الجانب الطبيعي 

والجانب القانوني ذلك أن المحافظ العقاري بما لديه من سلطة، يعمل على فحص الوثائق 

خرى المساحية من الناحية القانونية، من أجل تحديد الحقوق العقارية والحقوق العينية الأ

على ان  75/74من الأمر  11لشهرها في السجل العقاري وفي هذا الإطار نصت المادة 

يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي المعدة 

 يين بتحديد حقوق الملكية والحقوقوالقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعن

تكون موضوع إشهار في السجل العقاري وذلك طبقا لأحكام العينية الأخرى التي يجب أن 

أدناه ولكي يعمل المحافظ العقاري على تسليم الدفاتر العقارية يجب أن يودع .  13المادة 
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الملاك لدى المحافظة العقارية جدولا محررا على نسختين، بجانب إيداع وثائق المسح 

  .قاريالاستلام من طرف المحافظ العمقابل تسلم محضرا ب

   إجراءات إيداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية: أولا

 يعمل المحافظ العقاري بمجرد تسلمه وثائق المسح على تحرير محضر تسلم لهذه

،و يشترط القانون أن يتضمن هذا المحضر تاريخ 1الوثائق يكون وسيلة لإثبات هذا الإيداع

كما يجب أن  . لغة في نفاذ الترقيمات العقاريةالإيداع،  لما لهذا التاريخ من أهمية با

، كونه  2تم مسحها يشتمل عليه المحضر كذلك هو تعيين أقسام واسم البلدية والأماكن التي

سيكون موضوع إشهار بكل الوسائل التي يمكن أن تشكل قناة للإعلان من جرائد يومية 

ويكون ذلك  ظة العقارية وطنية واللصق في لوحة الإعلانات الخاصة بالبلدية والمحاف

أشهر  4يوما لمدة  15على أن يجدد المحضر كل  3أيام من تاريخ تسلم الوثائق 8خلال 

كاملة، والسبب في ذلك هو تمكين الملاك وأصحاب الحقوق العينية من الحضور للمحافظة 

كما  العقارية وتسلم حسب الحالة إما الدفتر العقاري أو شهادة الترقيم العقاري المؤقتة،

يمكن شهر محضر الإيداع، للغير من تقديم أي وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات 

إن هذا الأمر استوجب فتح فهرسا متسلسلا زمنيا، لتسهيل تدوين التواريخ . الممسوحة

  .المشار إليها في الوثائق ومتابعتها كما يجب

ع ونشره وقبل وهذا الالتزام من طرف الإدارة والمتمثل في تحرير محضر الإيدا

نسخ، حيث ترسل الأولى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية  4ذلك استنساخه في 

التي أجري فيها المسح، والثانية للمدير المحلي لمسح الأراضي والثالثة لمدير أملاك 

الدولة والرابعة يحتفظ بها في المحافظة العقارية، يقابله التزام آخر من طرف الملاك 

  .ي إيداع جدولا وصفيا للعقار تسلمه الإدارةيتمثل ف

 

 

                                                            
   .133مرجع سابق ص ، بوشنافة  جمال  1
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   إيداع الجدول الخاص بالإجراء الأول:  ثانيا

السالف الذكر والمتضمن إعداد مسح  75/74من الأمر  13لقد أوجبت المادة 

الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس 

لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا محررا على مجموعة البطاقات العقارية، 

  . نسختين

يتم  76/63من المرسوم  10إن هذا الجدول الذي تسلمه الإدارة طبقا للمادة 

تحريره على نسختين خلال شهرين من يوم إيداع وثائق المسح، ويتم إعداده من قبل موثق 

ويحرره محرر العقود الإدارية إذا  إذا كانت الحقوق مكتسبة بموجب عقود معدة من قبلهم،

كانت الملكيات تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، ويحرره كتاب الضبط إن كانت هذه 

الحقوق محل أحكام جديدة، كما يمكن إعداد هذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة 

التي يطالب  العقارية عند تقدم المالك المعني لطلب الوثائق المتعلقة بحقوقه في العقارات

بملكيتها، على أن يتم التأشير على هذا الجدول من طرف محرره بعد ضبطه وملئه 

بمجموعة من المعلومات كالوصف الدقيق للعقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح 

الأراضي ،وهوية وأهلية أصحاب الحقوق من اسم وتاريخ ميلاد ومهنة وموطن الأعباء 

  .ات المثقلة بها هذه العقار

  الفرع الثاني

  الترقيم المؤقت والنهائي 
إن المحافظ العقاري ملزم بتكريس نتائج المسح، بمجرد تسلمه الوثائق الناجمة عن  

 وهذا ما. العمليات الميدانية، حيث يشرع في الترقيمات العقارية منذ اتصاله بهذه الوثائق

المحافظ العقاري عليه أن حيث تشير إلى أن  76/63من المرسوم  11تنص عليه المادة 

يقوم بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري، بمجرد استلامه وثائق مسح 

وتفاديا لأي احتمال فقد أعتبر المشرع بأن التأخير في الترقيم العقاري ينسحب . الأراضي

ويتم تعيين الحقوق المتعلقة .إلى يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي

لعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص با

  .عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية
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إذا وحسب هذه المادة فإن ترقيم العقارات، يتم بأثر رجعي ابتداءا من تاريخ 

القانونية الإمضاء على محضر التسليم ،وتتجلى الحكمة في ذلك من كون الطبيعة 

للعقارات قد تتغير قبل الشروع في الترقيم على السجل العيني، لهذا السبب وكي تكون 

وثائق المسح عملية وذات مصداقية لابد أن تكون الترقيمات فورية ومن أجل ذلك حث 

المشرع الجزائري المحافظ العقاري على السهر لتوفير كل الشروط اللازمة لإنجاح 

أعمال المسح، ومن ذلك توفير البطاقات العقارية بالقدر اللازم وتنوير العملية منذ افتتاح 

الأعوان المكلفون بعمليات الترقيم العقاري بالأحكام التنظيمية، وهذا لجعل فرع الترقيمات 

  . أكثر فعالية

هذا وإن الترقيم العقاري، يتم على أساس المعلومات المدرجة في البطاقة العقارية ، 

تي تحوي كل المعلومات الضرورية للعقار المعني، ودراسة هذه الوثيقة وال T10 نموذج

يبين حالة معينة فقد يكون العقار بسند،كما قد يكون العقار بدون سند لكنه محل حيازة من 

طرف المالك المفترض، من خلال مدتها تمكن هذا الأخير من حق الملكية بالتقادم ،أو 

وجود حقوق عينية لصالح المالك الظاهر،وأخيرا قد  المكسب بدون سند ولا يوجد ما يفيد

  .تكون هناك عقارات لم تكن محل مطالبة من أي شخص

  أو نهائيةلترقيم والتي إما أن تكون مؤقتة وبناءا على هذه الحالات تتم عملية ا

  الترقيم المؤقت: أولا 

 يستند فيه إلا يكون الترقيم مؤقتا في الحالات التي يكون فيها العقار بدون سند ، ولا 

للوقائع المادية التي تسمح باكتساب الملكية عن طريق التقادم، كما في الحيازة ، والمستقاة 

من وثائق المسح المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة واستنادا ، على ذلك يمكن 

  :تقسيم الترقيم المؤقت إلى حالتين

ويكون كذلك  سريانها من يوم إمضاء محضر التسليم،أشهر يبدأ  4الترقيم المؤقت لمدة  

عندما تشير المعلومات المبينة في وثائق المسح أن الشخص يحوز العقار حيازة قانونية 

الفقرة  13وفي هذا الإطار نصت المادة . تسمح له بتملك العقار عن طريق التقادم المكسب

  أشهر يجري) 4(تا لمدة أربعة يعتبر الترقيم مؤق: " على أنه:   76/63من المرسوم  1

من سريانها ابتداءا من يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين، سندات 

ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي، حيازة 
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القانونية المعمول بها تسمح  لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام 

  ".في هذا المجال

وتعتبر فترة الأربعة أشهر فرصة للأشخاص الذين لهم مصلحة ،ويرون أن حقوقهم قد  

 76/63ضاعت بفعل هذه العمليات، من أجل المطالبة بها طبقا لمقتضيات المرسوم  

أثناء المعدل والمتمم، و قد منحهم المشرع هذه الفرصة لاحتمال غيابهم عن الحضور،

مباشرة العمليات لأسباب خارجة عن إرادتهم ، أما لو انقضت المدة ولم يتقدم أي فرد 

ذلك ما أشارت إليه المادة السابقة في فقرتها . للاعتراض فإنه يصبح هذا الترقيم نهائيا

فضت ولم يتم اللجوء الثانية، كما أشارت إلى أنه إذا سحبت تلك الاعتراضات ، أو ر

ترقيم يصير أيضا نهائيا، في حين لو تم اللجوء للقضاء لحافظت تلك ال للقضاء فإن،

  . 1طابعها المؤقت إلى غاية صدور حكم نهائي الترقيمات على،

أما الترقيم المؤقت لمدة سنتين فيكون عند عدم تمكن الملاك الظاهرين من تقديم 

بالحدود ،أو معالم الملكية سندات كافية، أو كانت السندات المقدمة لا تثبت فعلا أنها تتعلق 

المطالب بها، مع عدم تمكن المالك الظاهر من إثبات مدة التقادم المكسب ، مما يجعل 

المحافظ العقاري عديم القدرة على تحديد الطبيعة القانونية للعقار، بسبب عناصر التحقيق 

ن، يبدأ سريانها غير واضحة للأسباب السابقة يتم ترقيم  العقار مؤقتا لمدة سنتي التي تكون

يعتبر : "على أنه 1فقرة  14أيضا من تاريخ إمضاء محضر التسليم، وفي هذا تنص المادة 

الترقيم مؤقتا لمدة سنتين يجري سريانها ابتداءا من يوم إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات 

ري أن التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية وعندما لا يمكن للمحافظ العقا

  ". يبدي رأيه في تحديد حقوق الملكية

وبعد انقضاء مدة العامين يصبح الترقيم نهائيا، إلا إذا ظهرت وقائع قانونية جديدة تقطع 

الشك باليقين حول طبيعة العقار وملكيته، تقدم من الأشخاص المعنيين وتكون موضوع 

من  2ما حددته الفقرة إطلاع ودراسة من طرف المحافظ العقاري خلال تلك الفترة، ذلك

هذا وإن المشرع وضع مددا مختلفة لعملية الترقيم المؤقت، تتناسب وقوة  . المادة السابقة

الوثائق التي يقدمها المعنيون لإثبات العلاقة التي تربطهم بالعقار، كون الغرض من 

                                                            
  .136مرجع سابق، ص  ,الجزائريشهر التصرفات العقارية في التشريع  بوشنافة  ، لجما  1
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وضعها هو تطهير هذه العقارات من المنازعات والاحتجاجات التي قد تثور بمناسبة 

 . عمليات المسح 

   الترقيم النهائي: ثانيا 

يكون الترقيم نهائيا في حالة ما إذا كان قد تمخض عن الترقيم المؤقت كما لاحظنا 

سابقا، بإنتهاء المدد التي وضعها المشرع وعند غياب الإحتجاجات، أو عند ظهور دلائل 

مسح، أو حالة ما إذا قوية لا تدع مجالا للشك في أحقية الشخص للملك المعني بعملية ال

من المرسوم  12كان نهائيا منذ النشأة أو الميلاد، ونعني بذلك ما نصت عليه المادة 

حيث اعتبرت الترقيم نهائيا، بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها السندات أو  76/63

  .العقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية

ففي حالة ما إذا كان السند ثابتا لا يترك مجالا للشك كأن يكون عقدا صحيحا مشهرا أو 

حكما مشهرا معينا للملكية العقارية، فإن العقار يكون محل ترقيم نهائي سيسلم عنده الدفتر 

  .العقاري للمالك المعترف بملكيته سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

من المادة السابقة بمناسبة هذا الترقيم وإن  2حسب الفقرة كما ينقل المحافظ العقاري 

اقتضت الضرورة ذلك إجباريا في السجل العقاري قيود الامتيازات والرهون العقارية 

   . وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها
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حقيقة يعد مسح الأراضي الأساس المادي لنظام الشهر العيني، ذلك أننا نجده من 

هذا لم يمنع الدول من تبني هذا الخيار و وبين الركائز الأساسية التي يعتمد عليها، 

 الإسراع في تطبيقه لما له من أهمية قصوى بما يوفره من استقرار للسياسات المختلفة،

الذي أشار في  75/74نصوص قانونية من بينها الأمر  أصدر عدة فالمشرع الجزائري

مادته الثانية إلى أن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات، ويكون 

أساسا ماديا للسجل العقاري، وقد أضافت المادة الثالثة منه على أن السجل العقاري هذا 

ما  العينية،رات ويبين تداول الحقوق المؤسس نتيجة المسح يعد الوضعية القانونية للعقا

يستنتج من خلال هذين النصين، هو أن المسح العقاري يعتبر أساسا ماديا للسجل العقاري 

الذي بدوره يعتبر الأساس القانوني للمنظومة العقارية، كون هذا السجل يتم إعداده وفق 

  .تبدأ بعملية المسح العام للأراضي معينةإجراءات 

والمتعلق بإعداد مسح الأراضي  76/62من المرسوم رقم  15مادة كذلك أشارت ال

العام إلى أن المسح يهدف إلى تقسيم الأرض إلى أقسام وأماكن معلومة فتكون بذلك هذه 

 19ادة ومناط الشهر العيني كما نصت المالمساحة الشاملة والدقيقة بهذا المعنى هي عماد 

العقاري على أن مجموعة البطاقات المتعلق بتأسيس السجل  76/63من المرسوم 

  .والوضعية القانونية الحالية للعقارات ةالعقارية، تمثل الناطق الطبيعي
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 الخاتمة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74لقد تبنى المشرع الجزائري الأمر 

المتضمن إعداد مسح  76/62وتأسيس السجل العقاري والمرسومان التنفيذيان له 

نظام الشهر العيني  المتضمن تأسيس السجل العقاري  76/63الأراضي العام والمرسوم 

ساعيا من وراء ذلك تحقيق الثقة والاستقرار في  الحديثة ،متأثرا في ذلك بأنظمة الشهر 

وقد عرفنا أن نظام السجل العيني تحكمه ، المعاملات العقارية وحماية الملكية العقارية

جملة من المبادئ الأساسية، لا يتسنى الحكم على أي تشريع تبنيه له إلا بمقدار تمسكه 

يما تضمنه التشريع الجزائري من مبادئ مع وعلى ذلك يتعين النظر ف .بمبادئ هذا الأخير

  .ما يقوم عليه نظام السجل العقاري العيني
وإذا كان المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الشهر العيني إلا أن هذه الميزة لا تكتمل 

إلا إذا تم تجسيده عن طريق إعداد مسح الأراضي العام الذي يعتبر الأساس المادي للسجل 

المشرع الجزائري من خلال نصوصه عمليات المسح العقاري وحدد وقد تناول  ،العيني

كيفيات المسح إلا أن ذلك التنظيم يكتنفه بعض الغموض،حيث أنه لم يوضح و بشكل دقيق 

مواعيد الطعن في نتائج تلك العمليات ولم يحدد جهات الطعن بصورة واضحة عكس 

لغرض بغية الإسراع في تلك التشريعات الأخرى التي نصت على لجنة خاصة تنشأ لذلك ا

فمن خلال ما سبق نجد أن نظام الشهر العقاري الذي أخذ به المشرع الجزائري  ،العمليات

هو نظام مزدوج نظام الشهر العيني كأصل عام و نظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن 

 الاستعمار الفرنسي و ذلك كمرحلة انتقالية والى غاية إعداد مسح الأراضي على مستوى

كامل بلديات الوطن، وذلك في البلديات التي لم يتم فيها بعد عمليات المسح، ساعيا من 

وراء هذا النظام تأمين الحماية الكافية للملكية العقارية، إلا أن هذه الحماية لا تكتمل إلا 

بإزاحة كل ما من شأنه الإخلال بمبادئ نظام الشهر العيني التي تعد الأسس التي يقوم 

ا النظام وذلك بإعادة النظر في التشريع العقاري الجزائري في جوانبه التنظيمية عليها هذ

  :بناءا على ما سبق نقترح ما يلي ،التقنية
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75/74إضافة مواد صريحة ضمن الأمر  -1

قوة  وتأسيس السجل العقاري تنص صراحة على مبدأ قوة الثبوت المطلقة واستبعاده مبدأ

   .الثبوت النسبية

المتضمن تأسيس السجل العقاري والتي  76/63من المرسوم  85إلغاء نص المادة  -2

تجيز الطعن في التصرفات المشهرة مع العلم أن من مبادئ نظام الشهر العيني عدم 

إمكانية الطعن في التصرفات المشهرة لأن الشهر في ظل هذا النظام يطهر التصرفات من 

على  75/74من الأمر  23خاصة وأن المشرع قد نص في المادة ،التي تلحق بهاالعيوب 

   .مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري

وضع الآليات اللازمة والتقنية والمالية من أجل تجسيد عمليات المسح وذلك بتأطير  -3

وإنشاء  رافيينالعنصر البشري وتجنيد الكفاءات المحلية المتمثلة في المهندسين الطوبوغ

  .مدرسة وطنية لمسح الأراضي على غرار ما هو موجود في بعض الدول الأجنبية

الوسائل ب )ومديرية الحفظ العقاري مديرية مسح الأراضي(صالح المعنية كل الم تدعيم -4

  .المادية وتحديثها

يتم  الأراضي،السعي لإيجاد آلية معلوماتية تربط بين إدارتي الحفظ العقاري ومسح  -5

 تللعقارامن خلالها التبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بتغيير الوضع المادي أو القانوني 

  .وإدماجهما

  .التحقیق المساهمة في فيمصالح الشؤون الدینیة والجماعات المحلیة إلزام  -6

  . 76/63سوم إعادة النظر في المرضرورة  -7 

واسع  وإعلامٕرؤساء البلدیات القیام بعملیات تحسیسیة وتوعویة  إلزام -8

  .عملیة المسححول للمواطنین 
  .الإسراع وبذل الجهود من اجل إنشاء البطاقة الوطنية ونظام الرقمنة - 9

وإن اتضحت لنا الغاية التي وضعه  العيني نظامالوفي الأخير يمكننا القول أن        

المشرع الجزائري من أجلها فان وسيلة تلك الغاية مازال يعتريها بعض الغموض والنقص 

نتمنى أن تكون للمشرع الجرأة إلى التعديل كما كانت له الجرأة إلى تبني قواعد هذا 

 .النظام
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